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البرنامج الخاص
 بحزب الشباب الديمقراطى التقدمى المصرى

رؤيتنا - الإصلاح السياسي والدستوري

اولا  -  تمهيد : 

إننا إذ نؤمن بالدولة الديمقراطية فإننا نؤكد على : - 

1- الشعب مصدر السلطة بمعني أن جميع السلطات السياسية تستمد من الشعب – بطريقة مباشرة أو غير مباشرة – بناء على انتخابات حره للأشخاص الذين يتولون السلطة . 

2- الأغلبية ، سواء نتائج الانتخابات أو في القرارات التي تصدر عن السلطات المنتجة طبقا لها . 
3- التعددية أي وجود نظام تنافسي للأحزاب يسمح بالمنافسة الحرة بينها دون محاباة من الدولة .
4- الحقوق والحريات الأساسية مصونة لا تمس ويحميها الدستور . 
5- الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والفضائية مع توافر نظام يسمح بتعادلية هذه السلطات المختلفة وعدم تسلط إصدارها على الاخري . 
6- سيادة القانون . 
ثانيا - الـديمقـراطيـــة

الديمقراطية هي ذلك البناء الذي يقف الشعب في ظله ، فهي ترتكز على المواطن ومؤسساته السياسية ، والمسألة الديقراطية لاتتحقق إلا من خلال أطراف العملية السياسية كلهم سواء احتلوا مواقع الحكم أو المعارضة وهناك ارتباط وثيق بين الحريات الفردية والسياسية فالأخيرة لا تتحقق إلا بانتشار الحريات وأهمها ما يتعلق بالفكر والتعبير عن الرأي ، فالديمقراطية تتعلق بالقيم والأفكار والممارسات . والديمقراطية هي حكم الشعب ، ومدى قدرة هذا الشعب على صناعة القرار من خلال عملية ديمقراطية أصيلة وهي الانتخابات التي تعتبر نقطة الارتكاز وحجر الزاوية في البناء الديمقراطي ، فلابد من نظام انتخابي يكفل حق الترشيح وحق الانتخاب وأن تجري عملية التصويت وفرز الأصوات في نزاهة وشفافية بعيدًا عن تدخل الأجهزة الأمنية لصالح طرف من أطراف العملية الانتخابية حتى يكون الشعب قادرًا على اختيار من يرى فيه الجدارة عن طريق التصويت ، ولا ينبغي أن يزهدنا في الديمقراطية – وهي الطريق إلى بناء الشرعية السياسية اليوم- كونها آتية من الغرب. 

وأن التطور الديمقراطي بما ينطوي عليه من توسيع لنطاق المشاركة السياسية وزيادة فاعليتها إنما هو رهن بتطور الأحزاب لنفسها وقدرتها على التأثير في الشارع السياسي المصري بالشفافية في اتخاذ القرار داخل الأحزاب ، وضرورة فك الارتباط بين المناصب التنفيذية والمناصب السياسية داخل الحزب الحاكم -صاحب الأغلبية - مع ضمان حرية تأسيس الأحزاب على اختلاف تياراتها الفكرية دون معوقات خاصة من لجنة شئون الأحزاب وهي لجنة حكومية يعمل على تسييرها الحزب الحاكم . 

ثالثا  - رؤيتنا عن وضع الدستور او تعديلة في عده مسائل جوهرية : 

1- مسالة الحقوق والواجبات العامة 

1- أن يأتي النص على الحريات العامة الأساسية على النحو الوارد في الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان . 
2- أن ترد الإحالة إلى القانون أو التشريع في النصوص التي تفيد الحقوق العامة بضوابط محددة للقيود التي يسمح بها في هذا المجال إذا توافرت مبررات معقولة لمثل هذه القيود وألا يترك الأمر للسلطة التشريعية في تقييد الحقوق الدستورية على أي نحو تشاء . 
3- أن توضح الحقوق الايجابية مدي الالتزام القانوني للدولة بتوفير هذه الحقوق ولاتترك مجرد عبارات إنشائية . 
4- أن تأتي النصوص الخاصة بالواجبات العامة والواجبات الوطنية أكثر تحديدا بتوضيح من يقع عليهم عبء كل واجب من هذه الواجبات والمسئولية القانونية في حالة الامتناع عن القيام بها . 
5- إضافة النصوص الواردة في الدساتير الحديثة ولم يرد لها ذكر في الدستور المصري ان تماشت مع مصادر التشريع و خصوصية المجتمع المصري . 
2- مسالة العلاقات بين الدين والدولة : 

        نتبنى هنا رؤية الأستاذ الدكتور عبد الرازق السنهوري – وهو حجه في القانون والشريعة- والذي يتمثل في شقين : 

1) أن يأتي حكم القانون متفقا مع حاجات العصر وغير مخالف لمبادئ الاديان السماوية. 

2) أن تحكم مبادىء القانون الطبيعي والعدالة وكذلك الأمر بالنسبة للدستور . 
3- دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي : 

إن ما نريده في الدستور هو : 

1- أن ينص على التزام الدولة بتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية لجميع المواطنين بمستويات عالية مقابل رسوم تمكن الدولة من توفيرها مع إعفاء غير القادرين ماليا من هذه الرسوم . 

2- ان تلتزم الدولة بتقديم خدمات التعليم الأساسي ومحو الأمية والصحة الوقائية لجميع المواطنين بغير مقابل . 
3- تلتزم الدولة بتوفير المنح الدراسية للطلبة المتفوقين والمحتاجين في التعليم العالي في حدود قدراتها المالية . 
4- انه واذا كان من غير الطبيعي او العلمي التزام دستور الدولة بتوفير العمل لجميع المواطنين الا انه يجب ان يلزم الدستور بوضع نظام للتامين ضد البطالة . 
5- أن يرفع من الدستور النصوص التي تصبغه بنظام اقتصادي معين وان يصبح الدستور محايدا ويترك هذه المسالة لاختيار الشعب في الانتخابات العامة كل مره بحيث يأتي بالحكومة التي يراها اقدر على مواجهة المشاكل الاقتصادية طبقا للظروف السائدة . 
6- التأكيد على حماية الملكية الخاصة والعامة واحترام الحقوق والالتزامات التعاقدية . 
4- مسائل تتعلق باختيار رئيس الدولة ونائبه : 

1- الرئيس : 

1- وضع ضوابط لا موانع لاختيار رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح 
2- تحديد فترة الرئاسة بفترتين متتاليتين . 
2- النائب 

ويكون باحدي طريقتين : 

1- بتعينه من جانب الرئيس ثم يعرض على مجلس الشعب والشورى ويكون اعتماده بأغلبية الثلثين . 

2- أو بانتخابه أثناء انتخاب الرئيس . 
6- السلطات الاستثنائية لرئيس الدولة . 

هناك أربع مواد في الدستور الحالي – دستور 71 يجب أن تعدل بالتضييق من سلطات الرئيس وهي المواد 74، 108 ، 147 ، 148 للتأكد من أن هذه السلطات عند اللجوء إليها سوف يظل محدودا بالحالات الاستثنائية التي تبررها.

7- الفصل بين السلطات 
لا حرية دون فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بما فيها السلطة المعنوية الرابعة أي الصحافة. هذا الفصل هو أفضل الضمانات للنظام الديمقراطي.
السلطة التشريعية
 المشرع أي المجلس النيابي، ممثل الشعب، له كل الحصانة لكي لا يقع تحت رحمة السلطة الحاكمة. فهو يشرع القوانين ضمن حدود مسؤوليته للقيام بكافة الأبحاث والدراسات والرجوع إلى اجتهادات أصحاب الاختصاص وإلى استطلاعات الرأي والحوارات والنقاشات العامة وأهمها المجالس البرلمانية التي تضم أفرادا من كافة الأحزاب لسماع مذكرات المواطنين. كل هذه الوسائل تقدم قوانينا وحلولا أكثر نضجا.
السلطة التنفيذية
هي التي تسيّر أمور الدولة ضمن حدود قوانين المشرع، ولها صلاحيات اقتراح مسودة قوانين جديدة لدراستها من قبل المشرع والموافقة عليها. هذه العلاقة بين التشريع والتنفيذ لا يصح بشكله الأفضل إلا في استقلالية الأول عن الثاني. 
ولكن في الواقع هناك اندماج مشبوه بين السلطتين ، حينما تحصل الحكومة على الأغلبية البرلمانية. هذا يضعف من مزايا الحرية. للخروج من هذه الإشكالية، يجب تفعيل آليات قانونية لحضور فعلي للمعارضة وعرض سياستها أمام الرأي العام . ويمكن أيضا إدخال التصويت الحر في البرلمان دون الالتزام بالخط السياسي الحزبي في مواضيع تمس تعديلا دستوريا هاما أو مشكلة أخلاقية أساسية . 
من بديهيات الحرية فصل السلطة السياسية عن السلطة العسكرية والأمنية وكذا السلطة الدينية وجعل هذه السلطات الأخيرة تحت سيطرة السلطة الأولى بشكل كامل لأنها هي الوحيدة التي لها شرعية دستورية واضحة. 
السلطة القضائية
لا شك في ضرورة استقلالية هذه السلطة لحماية الحرية. فعلى القضاء أن يكون مستقلا في كافة مستوياته عن أي ضغوط سياسية، اجتماعية، مالية ، دينية، عقائدية...هدف القضاء الأساسي هو العدل تبعا للقانون. 
إن لاختيار القضاة اعتبار حيوي في الحياة الحرية. اختيارهم يجب أن يبتعد أكثر ما يمكن عن اللعبة السياسية الضيقة للحفاظ على استقلاليتهم.  لذا من الأفضل أن يختار المجلس النيابي أعضاء المحكمة الدستورية العليا عوضا عن الحكومة. أما القضاة الآخرون فيمكن اختيارهم عن طريق أندادهم.

من الأمور الملحة لضمان استقلالية القضاة أيضا هو في رفع مستوى رواتبهم لمزيد من الحصانة.
إن الرجوع إلى السلطة القضائية في الأمور السياسية بشكل متواصل للبت في شرح القانون وحل الأمور الشائكة أو المستعصية يضعف السلطة التنفيذية والتشريعية لأننا بذلك نعطي الاعتبار الأول إلى هيئة غير منتخبة مباشرة من المواطنين ونخفف من قيمة السلطة المنتخبة. هذا يؤدي إلى "حكم القضاة" وإضعاف الحرية بشكل عام. لكي نبتعد عن إقحام القضاء في الأمور السياسية على النواب تحمل مسؤولياتهم كاملة وكتابة قوانين واضحة منسجمة مع بقية القوانين وغير قابلة لتأويلات متعددة.
لحسن إدارة الدولة الحرية الحديثة يجب وضع رقابة قضائية تضاف على الرقابة الإدارية العاديّة على المؤسسات المتعددة في الدولة لكي لا تخالف القوانين وأنظمتها الداخلية.

رابعا -  السياسة الخارجية والعلاقات الدولية
تقف المنطقة علي أعتاب مرحلة جديدة فالعالم كله يشهد تطورات سريعة ومتلاحقة ومنطقتنا العربية في قلب كل هذه التطورات و التغيرات خاصة أن المنطقة العربية تشتمل فيها الأزمات المتلاحقة التي تزلزل الأنظمة في المنطقة وتؤثر ومن ثم يري حزب الشباب الديمقراطي التقدمي المصري – تحت التأسيس-   أن السياسة الخارجية المصرية تنطلق من زوايا  ومواقع مختلفة يأتي في مقدمتها العلاقات السياسية والاقتصادية العربية  ، ورؤية الحزب للعلاقات المصرية علي كافة الأصعدة  ومنها الدائرة الأفريقية والدائرة الإسلامية  و العلاقات المصرية السودانية ، وعلاقات مع الاتحاد الأوروبي  ، وعلاقات مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية . 

أولا : العلاقات المصرية العربية : 

مصر دولة عربية خالصة وهي قلب الأمة العربية النابض و علاقتها بالدول العربية ينطلق من اتجاهين أولاهما اقتصادي  والثاني سياسي. 

التعاون الاقتصادي بين الدول العربية 

التعاون الاقتصادي بين الدول العربية ضرورة حياتية عربية  واقتصادية أملتها ظروف  وأوضاع المنطقة ، كما فرضتها المتغيرات الدولية السياسية والاقتصادية  وينطلق علي أساس من المعطيات وهي : 

* أن نقطة الانطلاق نحو التكامل هي تحقيق التنمية الذاتية داخل كل دولة من الدول المتكاملة ، لان عملية التكامل لا تخرج في نهاية المطاف عن مبادلة الموارد الإنتاجية بين الدول المتكاملة ، أو تجميع هذه الموارد لإقامة مشروعات تعود بالمصلحة علي هذه الدول ، فمن أهم مقومات التكامل إقامة القاعدة الإنتاجية الصالحة لهذا التكامل . 

* أن المنطقة تذخر بالموارد الطبيعية  والبشرية  والمالية ، التي إذا أحسن استغلالها فإنها تخلق القاعدة الإنتاجية العريضة في أرجاء الوطن العربي باعتبارها أهم مقومات التكامل ، فالدول النفطية تملك من الموارد المالية ما يفيض كثيرا عن حاجات  التنمية كما تذخر البلاد العربية بالموارد البشرية التي تعتبر التعيين من القوي العاملة المدربة التي يمكن تصديرها إلي الدول ذات الندرة الكبيرة في  الموارد البشرية . 
* أن هذا الوضع يمكن لو أحسن توظيفه أن يوفر ما يشبه الاكتفاء الذاتي من الموارد الإنتاجية ورأس المال و العمل  والموارد الطبيعية داخل الوطن العربي الأمر الذي يوفر المقومات الأساسية لتقدم الأمة وازدهار الاقتصاد العربي .

ضرورات التكامل العربي :
* إن العالم يعامل المنطقة العربية ككيان واحد . 

* إن التهديد الأمني في الوضع الراهن لا يمس دولة عربية دون غيرها من الدول وإنما ينفذ إلي المنطقة العربية ككل . 
* أن كل مقومات  التنمية لا تتوفر لأي قطر علي حدة . 
* إن الثروات المتوافرة في بعض الأقطار العربية لا يمكن أن تستغل بصورة مثلي إلا في ضوء تكامل تنموي عربي واسع . 
* إن معدلات التنمية أو النمو تتواضع في حالة التجزئة فالاعتماد  المتبادل بين الأقطار العربية أمر لاغني عنه . 
* إن غياب المشروع الاقتصادي القومي سوف يبدد وقتا ثمينا من الوطن العربي يضاف إلي ما سبق وتبدد من قبل ويضيف فرصا جديدة ضائعة . 
* إن الإدارة الحقيقية  والمثلي لمواجهة التكتلات العالمية هي أن يكون في حوزة العرب  إستراتيجية عليا واضحة الأهداف  والمعالم  وهذه  الاستراتيجية ينبغي أن تتجسد في مشروع اقتصادي قومي  . 
ويمكن أن ينطلق المشروع  الاقتصادي  القومي  من وثيقة إستراتيجية جديدة ملزمة تشتمل علي ( إعلان مبادىء)  ودليل عمل  يطرح للمناقشة علي المستويات  العربية المختلفة  وعلى النخب الثقافية والفكرية والسياسية والحزبية  ثم يعرض علي ( مؤتمر قمة عربية ) لبحثه وإصداره تلتزم به وينبثق عنه لاحقا مختلف خطوات التطبيق لتحويله إلي خطوات  وإجراءات تنفيذية ، وتتحول إلي حقائق علي أرض الواقع بصورة متدرجة وواثقة . 
* العمل الدءوب و المخلص علي تفعيل كافة الاتفاقيات  العربية في هذا الشأن منها السوق العربية المشتركة  والسوق المالية العربية ، وإزالة كافة العوائق الجمركية بين الدول العربية .
وعلى هذا نرى بالجملة ضرورة السعي تدريجيا إلي : 
ا – إقامة منطقة تجارة حرة 

ب- إقامة اتحاد جمركي 

جـ - إقامة سوق مشتركة 

ء- إقامة إتحاد اقتصادي 

وهذه المراحل الأربعة تؤدي إلي الارتباط الاقتصادي و هي مراحل متدرجة ، ذلك لما تحتمه الحتمية الزمانيه خاصة في ظل العولمة . 
التعاون السياسي بين الدول العربية 
ليس هناك ثمة تعاون سياسي عربي جاد فالعلاقات العربية تحكمها الأهواء الخاصة لحكامها رغم أن التعاون السياسي العربي أصبح ضرورة حياتية في مواجهة الحملات الشرسة علي الوطن العربي ويري حزب الاتحاد من أجل الحرية – تحت التأسيس أنه لابد من إحداث تطور واضح في هذه العلاقات علي النحو التالي : 
1- إنشاء منظمة الشعوب العربية لتكون بديلا عن الاختلافات الكبيرة بين الأنظمة العربية داخل الجامعة العربية .
2- أو تطوير جامعة الدول العربية تطويرا يؤدي لتفعيل دورها . 
3-  تغيير أسلوب التصويت بالجامعة العربية  للأغلبية بدلا من أسلوب الإجماع العقيم الذي أصبح  وسيلة بالية من أساليب التصويت في عصر ملئ بالأفكار و المعلوماتية .
4- العمل علي الوصول لحل القضية الفلسطينية  والتي نسميها قضية الفرص الضائعة ، التي تمثل القضية الأم في المنطقة العربية وفق رؤية عربية إسلامية موحدة .
5- ينبغي تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتوسيع نطاقها  ورفع القدرات العسكرية للجيوش العربية ، بل ينبغي أن يتعدى الأمر إلي تصنيع السلاح واستغلال القدرات المالية والبشرية لهذه الدول . 
علاقة مصر بالسودان 
يمثل السودان عمقا خلفيا استراتيجيا لمصر  وهو أكبر قطر عربي  و إفريقي من حيث المساحة ، ونظرا لان العلاقات قد خطت خطوة للإمام علي طريق التكامل بين البلدين بعد توقيعهما علي اتفاقية الحريات الأربع التي تتيح حرية العمل  والتنقل  والتملك  والإقامة بين رعايا الدولتين .. ورغم ذلك فإن العلاقات التكاملية بين مصر والسودان مازالت في بداياتها ، ولا تتناسب مع حجم العلاقات العتيقة بين البلدين ، ويري حزب الشباب الديمقراطي التقدمي المصري – تحت التأسيس – بضرورة تفعيل الدور التاريخي المصري في السودان بشكل عام . 
العلاقات المصرية الافريقية 
حرصت مصر علي دعم  وتوطيد مختلف العلاقات مع دول وشعوب القارة الافريقية من منطلق كونها علاقات مصيرية ، فأفريقيا هي الامتداد الطبيعي  والعمق الاستراتيجي لمصر ،  وفيها ينبع نهر النيل شريان حياتنا . لذا كانت العلاقات المصرية بدول القارة الأفريقية في مطلع اهتمامات السياسة الخارجية مصر, إن الظهير الجغرافي لنا في مصر هو إفريقيا سواء لارتباط العلاقات التاريخية أو الدينية أو الارتباط بدول منابع النيل ومن ثم فلزاما علينا الاهتمام بهذه الدول و محاولة الربط فيما بيننا اقتصاديا. 

 ويؤكد حزب الشباب الديمقراطي التقدمي المصري – تحت التأسيس - ضرورة العمل في إطار أن القارة الأفريقية تمتلك من المواد البشرية  والاقتصادية ما يجعل مصر تسعي إلي تقوية علاقاتها مع مختلف دول القارة السمراء ليكون التحرك علي عدة محاور من أهمها الالتزام بتقوية دور الاتحاد الإفريقي المشترك من أجل مواجهة وحل المشكلات المزمنة التي تعاني منها القارة وعلي رأسها مشكلة الديون الخارجية  وكذا تسوية الصراعات الداخلية  والنزاعات بين الدول الافريقية بالوسائل السلمية  ودعم التوجه الافريقي نحو تعميق الممارسة الديمقراطية وتعزيز الأمن و الاستقرار في القارة .. 

كما يؤكد الحزب علي أهمية تفعيل الدور الثقافي  والعلمي في إطار التحرك المصري في إفريقيا  وفي هذا المجال تتضح ضرورة زيادة جرعة المعلومات المتعلقة بأفريقيا سواء في المناهج الدراسية أو البرامج الاعلامية  وتحديث  وتطوير البرامج الموجهة إلي شعوب القارة بلغاتها ، وكذلك توجيه مزيد من الاهتمام لبرامج تعليم اللغة العربية للافارقة سواء في مصر أو في أوطانهم خاصة وأن العربية احدي اللغات الرسمية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي .. ولابد من العمل علي استمرار الدور الحضاري المصري في أفريقيا  وعدم ترك الساحة للأخرين ليجنوا ثمار ما قدمته مصر لمعاونة الشعوب  الأفريقية  خاصة وأن السياسة المصرية تحظي بالقبول و الاحترام  في مختلف دول القارة السمراء  وهو ما يجعل أيفاد خبراء  ودعاة إلي القارة أمرا لازما  وضروريا لقطع الطريق أمام إسرائيل لتعبث بهذه القارة التي نحن بحاجة إليها اقتصاديا  وجغرافيا  بالإضافة إلي المواقف السياسية علي مستوي المنظمات الدولية . 
العلاقات المصرية بالدول الاسلامية : 

تلاحظ تزايد ظاهرة العداء للإسلام في الغرب وان عدم الاهتمام الكافي بهذه الظاهرة قد يؤدي إلي اندلاع الحروب وإسالة الكثير من الدماء، وتلاحظ كذلك وجود صورة مشوهة عن العرب والمسلمين في المناهج الدارسية في كثير من البلدان الغربية فضلا عن وجود مغلوط لبعض المفاهيم الإسلامية ، ورغم أن الغالبية من الدول الغربية والعربية تتحدث عن حوار الحضارات إلا أن هناك من يسعي إلي الصدام و الصراع بين الحضارات ، ويري حزب الشباب الديمقراطي التقدمي المصري – تحت التأسيس- أنه لابد من التعاون بين الدول العربية والإسلامية في مواجهة تلك الظاهرة و التعريف بالإسلام في صورته الصحيحة ، والعمل علي تنقيتها من التصورات والمفاهيم الخاطئة التي يحاول البعض إلصاقها به ، والعمل علي ضرورة عقد لقاءات متكررة مع واضعي المناهج الدراسية في الغرب بهدف تصحيح الصورة النمطية الخاطئة عن العرب المسلمين وإبراز صورة الإسلام الحقيقية ، والتأكيد علي أهمية تفعيل الدور المنوط بمنظمة المؤتمر الإسلامي وخاصة في  التنسيق و التشاور بين الدول الإسلامية في المحافل الدولية لنصرة قضايا الأمة الإسلامية . وقبل ذلك كله ينبغي ضرورة إعادة الاعتبار للإسلام في بلاد المسلمين باعتباره خلفية حضارية ملهمة للطاقات وحركة الإبداع العلمي والثقافي والفني والفكري .

إن القرار السياسي تجاه قضايا العالم الإسلامي المعاصرة لابد و أن يكون نابعا من صوت الضمير الشعبي و الجماهيري و الذي نراه علي امتداد العالم الإسلامي تجاه قضايانا الملحة " الصراع العربي – الإسرائيلي " ، إذ أننا نؤمن أننا في صراع حضارات وليس صراع ديانات ، إذ أن الإسلام يحمل بداخله ذاتية التغيير المجتمعي ومن ثم السياسي .

العلاقات المصرية الامريكية 

بعد انهيار الاتحاد السوفيتي  وتحلل عناصره ، أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية هي القطب الأوحد في العالم ، وتحولت بفعل هذه الأحادية إلي القوة الأكبر في العالم ، وبعد أحداث 11 سبتمبر التي حولت التوجه الأمريكي نحو المعسكر الإسلامي بعد انهيار المعسكر الشرقي وإعلانها ما سمي بالحرب علي الإرهاب وهو في حقيقة الأمر البحث عن مصالحها الاقتصادية ومواجهة المد الصيني الذي يمكن أن يتحول إلي مارد  كما هو حاصل في دار فور  ، وأعلنت أمريكا الحرب علي أفغانستان و العراق  وتهدد بحروب أخرى في المنطقة ، ومن ثم راح المحافظون الجدد الموجودون في الإدارة الأمريكية إلي الترويج لما يسمي بالإصلاح السياسي في المنطقة العربية والإسلامية من وجهة النظر الأمريكية ، ويري حزب الشباب الديمقراطي التقدمي المصري – تحت التأسيس – أن سبل الإصلاح ليست مواد معلبة يمكن استيرادها من أي مكان و لكنها نتاج وإفراز أي مجتمع ، لأن النظم السياسية متعددة الصور وما يصلح منها في مكان لا يصلح في منطقة أخري ، ولذلك فأن التأكيد علي أن الإصلاح ينبع من المجتمع وبرؤيته التي تتفق وتتسق مع تاريخه وتطوره  ودرجة أخلاقه ورؤيته للمستقبل ، ولذلك فأننا نرفض الطرح الامريكى بكل محاوره  ومستوياته اقتصاديا  واجتماعيا وسياسيا .ونراه محاولة أمريكية للتدخل في شئوننا الداخلية .. إننا مع أن تكون العلاقات المصرية الأمريكية في إطار من الندية والقوة والمصالح وليست علاقة الإملاءات والاستغراق في الإذعان شروطها التي يمكن أن تمليها الإدارة الأمريكية فإذا كانت العلاقة هي المصالح المشتركة فنحن نرحب بها ، أما إذا كانت غير ذلك ، فإن تاريخ مصر ووجودها  وكبريائها ترفض أي علاقات ليست في صالح الشعب المصري . 
العلاقات المصرية الأوروبية : 

تعد الدول الأوربية القوة الثانية العظمي في العالم ، وتبدو الحاجة إلى تطوير وتنمية العلاقات مع الأوربيين وتنشيط أوجه التعاون في مختلف المجالات والحرص علي الفهم العميق لإبعاد التجربة والخبرة الأوروبية في التقدم و النمو لازمة كثيرا في الإفادة  لتطوير الأحوال الاقتصادية و الاجتماعية في مصر خاصة أن الاتحاد الأوروبي الذي يعد أكبر شريك تجاري لمصر و أكبر مصدر لعوائد السياحة وثاني أكبر مصدر للمنح والاستثمارات المباشرة مهتم بتطوير علاقاته مع مصر باعتبارها أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث التعداد السكاني والمقومات الاقتصادية .. ولابد وأن يمتد التعاون المصري الأوروبي علي المجال السياسي بما يسهم في تنسيق المواقف إزاء قضايا الشرق الأوسط .

الأمم المتحدة  ومقعد دائم بمجلس الأمن: 

انطلاقا من إيمان حزب الشباب الديمقراطي التقدمي المصري – تحت التأسيس – بالدور المهم الذي تقوم به الأمم المتحدة و مجلس الأمن فإننا نري أنه لابد من المطالبة بضرورة إدخال إصلاحات جوهرية علي هيكل الأمم المتحدة ومجلس الأمن بحيث لا تنفرد قلة من الدول باتخاذ القرارات المهمة في عالم أصبح الأمن الجماعي فيه مسئولية مشتركة لكل الدول ... وان إصلاح و توسيع عضوية مجلس الأمن تعد أدق قضايا الإصلاح حساسية في الإطار العام لإصلاح منظمة الأمم المتحدة ، الدولية  وارتباطه بالمصالح الحيوية وتوازنات القوي في العالم ، ويطالب الحزب بضرورة حصول إفريقيا علي مقعدين دائمين و ثلاثة مقاعد غير دائمة في مجلس الأمن علاوة علي المقاعد الثلاثة غير الدائمة التي تشغلها حاليا  ويري الحزب أن مصر بامتلاكها لجميع عناصر القوة الإقليمية وعلاقات وثيقة بامتداد قارات العالم  ومن منطلق عضويتها في المجموعة الأفريقية مؤهلة للعضوية الدائمة في مجلس الأمن لخدمة القارة الأفريقية التي تحتل همومها  ومشكلاتها جزءا كبيرا من جدول أعمال الأمم المتحد ة ومنظماتها المتخصصة .    

العلاقات المصرية الإسرائيلية : 

نحن وإن كنا لا ننادي بإلغاء اتفاقية السلام بين مصر و إسرائيل , إلا أنه لا يمكن اعتبارها قيدا يقيد الدبلوماسية المصرية من اتخاذ ردود الفعل المناسبة تجاه تلك الاتفاقية إزاء الخروقات الإسرائيلية وعدوانها على الشعب الفلسطيني والحقوق العربية المشروعة , كما أننا  نرفض التطبيع – خاصة – مع ما نراه كل يوم من مذابح في فلسطين ومن ثم فإننا نوقف التعامل مع الكيان الصهيوني علي حد هذه الاتفاقية . 

ونطالب بالحق في رجوع اللاجئين ، والأرض مقابل السلام ولا تراجع عن ذلك.
رؤيتنا في إصلاح التعليم

أمة في خطر ... وازمة الأمة
مقدمة 

نحن نعيش في عصر يتميز بالتطور السريع من أجل العالمية، عالمية الاستثمار  وعالمية التجارة ، وعالمية المعلومات ، ولا تستطيع دولة أن تنمو في هذا العالم المفتوح إلا بتقوية قدرة مؤسساتها علي العمل بكفاءة ، وقدرة الأفراد و الشركات فيها على تقديم الخدمات و إنتاج السلع علي مستوي يمكن من التنافس مع الخدمات و السلع التي تبيعها الدول الأخري ، وهذا أمر لا يمكن أن يتحقق عمليا في أية دولة إذا ظل نظام التعليم فيها متخلفا تحكمه مصالح الراغبين في الحصول علي شهادات ، وإن كانت خاوية المضمون من تعليم مفيد ، كما تحكمه مصالح العاملين عليه في بيع خدماته في السوق غير الرسمية . 

إن الأمر يتعلق بمصلحة كل مصري وبمستقبل مصر كلها الذي يتعذر أن يزدهر في ظل أوضاع يتكدس فيها 43 تلميذ في المتوسط في كل فصل بالمدارس الابتدائية ، وتحرم فيها معظم هذه المدارس من الأنشطة الطلابية ، بل و تعمل أغلبيتها فترتين و ثلاث فترات كل يوم ، ويتسرب عدد كبير من تلاميذها لينضموا إلي جيش الأمية الكبير . 
أولا : - أساس المشكلة : 
* تعود المشكلة في مصر بصفه عامة،إلي السياسات المتبعة والأجهزة المسئولة يضاف إلي ذلك أن التنفيذ دائما كان يتأخر إلي أن يستفحل الأمر ، وما إن يبدأ التنفيذ حتي تتكاتف عوامل التخريب لتعطيل الإصلاح أو تغيير مساره أو وقفه تماماً. 
* فالأهداف قد تتم الموافقة عليها دون احتساب التكاليف اللازمة لتنفيذها تنفيذا سليما و كاملا والتأكد من إمكانية توفير هذه التكاليف طوال فترة الإصلاح، والنتيجة أن تأتي الإصلاحات بشعارات جذابة وبرامج طموحة ولكن لا يمكن تمويلها  وتنفيذها كما وضعت ، فينتهي الأمر إلي نتائج مغايرة للقصة . 

 * والوزير يتغير و تتغير معه فلسفة الإصلاح ، فيتوقف العمل بالخطة الموضوعة موضع  التنفيذ ، ولا يفيد في ذلك أن تكون هذه الخطة قد وصفت بأنها إستراتيجية طويلة المدي ، وأن يكون قد تم إقرارها من مجلس الشعب  ورئيس الدولة . 
* وكثيرون من كبار المسئولين عن التعليم ، مثل غيرهم من كبار المسئولين في القطاعات الأخري ، يفقدون حماسهم مع مضي الوقت  وضعف الإمكانيات  وتغير الوزراء  ويتحولون مع كل وزير جديد إلي توضيح ما قام به سلفه من صواب ، وما يمكن أن يأتي به الوزير الجديد من إصلاح ينسب إليه و حده . 
* اما صغار المسئولين ، بمن فيهم أعداد كبيرة من المدرسين ، فإن مرتباتهم الضئيلة وافتقادهم للحماس لمشروع وطني مقنع ، وحرمانهم من المبادرة والتجريب ، كل ذلك يدفع الكثيرين منهم للتمسك بالأوضاع التي يعرفونها و التي تعلموا مع مضي الوقت كيف يستفيدون من ورائها و كيف يطوعونها لخدمة مصالحهم  ويزداد الاتجاه نحو ذلك كلما كان برنامج الإصلاح غريبا علي البيئة الحالية وظروفها و عاجزا عن الاستفادة من دروس التجارب السابقة .
* و الجمهور الذي لم يشارك في وضع السياسات ، وإن كان يعاني من جراء التنفيذ الناقص أو المختل لكل سياسة ، قد تعود أن يكتفي بالشكوي أو الهذر، أو أن يبحث إن إستطاع عن حلول خاصة مثل الدروس الخصوصية ، أو المدارس الخاصة كبديل للحلول مما يترتب عليه بغير قصد تعطيل الحلول العامة التي يمكن أن تكون أقل تكلفة علي الجميع . 
* أما الحكومة ، فبالرغم من النوايا الطيبة كثيرا ما تغير همتها في الإصلاح ، خاصة مع تزايد الضغوط من أصحاب المصالح من الفئات ذات التأثير ، والتي لا يهمها في النهاية سوي حصول أبنائها علي الشهادات الجامعية ، فيستمر التوسع في إعطاء هذه الشهادات لخريجين تتزايد أعدادهم وتتناقص مع ذلك معرفتهم سنة بعد أخري .وهذا في الوقت الذي يحرم فيه أفقر الأطفال من فرص التعليم الابتدائي ، أو يتكدسون في فصول ضخمة العدد بالمدارس التي تعمل ثلاثة أرباعها فترتين أو ثلاث فترات كل يوم و لا يتوافر لها المدرسون المدربون ووسائل التعليم الكافية . 
ويزيد من سوء الأمر أن التحيز المقصود أو غير المقصود – لا يقتصر علي إعطاء أولوية للتعليم الجامعي علي حساب التعليم الأساسي ، لكنه يمتد علي تحيز ملحوظ لصالح التعليم في المدن علي حساب المناطق الريفية ، ولتوفير التعليم للذكور علي مدي أوسع من توفيره للإناث . 
*  و النتائج معروفة للجميع وهى استمرار الأمية علي المستوي الفاحش الذي يبقي نصف المصريين البالغين لا يقرءون ولا يكتبون ولا يعرفون مبادئ الحساب ، وتخريج أعداد كبيرة من الخريجين الجامعيين نتيجة الضغوط الاجتماعية ، وليس القصد منها حاجة العملية الإنتاجية . 
ثانيا : الخروج من الأزمة : 

1- مسألة محو الأمية ( التعليم الأساسي و تعليم الكبار ) : 

أ – الأمية عار ليس لمصر عذر فيه ، وخسارة محضة بكل المقاييس فمازالت ظاهرة الأمية تسود في مصر علي نطاق واسع يشمل حاليا أكثر من نصف مجموع السكان البالغين ، وتعتبر هذه الظاهرة ببساطة عارا قوميا ليس لنا عذر في استمراره ، وخسارة محضة في كل المجالات - وليس لنا عذر - لأننا منذ الاستقلال أنفقنا الالاف من الملايين من الجنيهات علي ما يفيد وما لا يفيد، لم نعط أولوية في كل هذا الإنفاق  لأكثر الأمور أولوية وهو محو عار الأمية عن شعب مصر ، وقد أصبحت مصر تتميز بين دول المنطقة العربية ، ولا نقول الدول المتقدمة ، بانخفاض نسبة من يملكون المهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب بين البالغين وهي خسارة محضة ، لأنه بصرف النظر عن أي اعتبار أخر فأن الاستثمار في محو الأمية ، خاصة محو أمية البنات – يحقق أعلي عائد اقتصادي و اجتماعي ممكن لأي استثمار حكومي في ظروف مصر . 
ب – لماذا الاهتمام بالتعليم الأساسي : 

هناك علي الأقل أسباب سبعة لاهتمام أي دولة بالتعليم – وبصفة خاصة – بالتعليم الأساسي ، وهذه الأسباب تزداد أهميتها بالنسبة للدول النامية و خاصة بالنسبة لدولة في ظروف مصر ، وهي : - 

1- التعليم أساس القضاء علي الفقر . 

2- عنصر مهم لزيادة الإنتاجية .
3- يساعد علي تنظيم النسل ، وتخفيض معدل الزيادة السكانية . 
4- هو أساس التمتع بالحرية السياسية الحقيقية ، كما أن نجاح النظام الديمقراطي يحتاج إلي حد أدني من التعليم . 
5- يساعد في رفع مستوي الصحة العامة ، لأنه يزيد من الطلب علي الخدمات الصحية . 
6- هو أساس الاستمتاع بالجوانب غير المادية في الحياة . 
7- العائد الاقتصادي للتعليم عائد عالي ، حتى إذا نظرنا إليه من وجهة نظر استثمارية صرفة .
2- أسباب انتشار الأمية ومشاكل التعليم الابتدائي : 

* نسبة من الأطفال تتراوح بين 10 % – 15 % لا تتاح لهم فرصة الالتحاق بالمدارس الابتدائية أصلا ، هذا بالرغم من إلزامية التعليم ، الأولي  ومجانيته منذ دستور 1923 ، بل إن حق الجميع في الالتحاق بالمدارس الأولية يستند إلي قرارات مجلس شوري القوانين منذ عهد الخديوي إسماعيل وقد تقررت مجانية التعليم الابتدائي في مصر منذ أكثر من خمسين سنة ،دور التعليم الثانوي منذ حوالي خمسة و أربعين سنة ) ، ولكن صدور قرارات أو قوانين بإلزامية  ومجانية التعليم ليس معناه بالضرورة أن ذلك يحدث فعلا كما يدل علي ذلك الواقع في مصر . 

* نسبة أخري من الأطفال تقدر بحوالي 15 % من تلاميذ المرحلة الابتدائية وبين 10% - 15% من تلاميذ المرحلة الإعدادية ، لا يستكملون الأن الدراسة في هاتين المرحلتين ، ذلك بسبب حاجة أسرهم للكسب من عملهم، أو بسبب التسيب في إدارة المدارس ، أو لعجز أسرهم عن تغطية تكاليف الدروس الخصوصية و المواصلات وغيرها ، أو لجهل الابوين – وخاصة الأمهات – وعدم تقديرهم لأهمية الحصول علي التعليم الاساسي بالنسبة لمستقبل أبناءهم . 
و إذا كان العاملان السابقان يفسران أمية نصف الأميين البالغين في الوقت الحاضر ، فإن النصف الأخر – وهذه خاصية أخري – حصلوا علي التعليم الابتدائي بل وفي بعض الأحوال علي شيء من التعليم الإعدادي ، و ظلوا مع ذلك أميين لا يقرءون ولا يكتبون . 
* نسبة الأمية العالية تتركز في المناطق الفقيرة حيث تنخفض نسبة الملتحقين بالمدارس الابتدائية ، وتزيد كذلك بالنسبة للإناث . 
* وواضح من ذلك أن الأمية في مصر هي ظاهرة اجتماعية تعكس أوضاع المجتمع المصري، وما يعاني منه من تمييز في الفرص لصالح الميسورين وسكان المدن علي حساب الفقراء وسكان القري خاصة في المناطق البعيدة، ولصالح الذكور علي حساب الإناث هذا بالرغم من أن مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المصريين مقررفي كل الدساتير المصرية المتعاقبة ، وكذلك مبدأ المساواة أمام القانون . 
3- ضرورة تنفيذ برنامج قومي للقضاء علي الأمية خلال خمس سنوات : 

لن يتغير الوضع الراهن إلا إذا وضعنا موضع التنفيذ مبدأ حق كل تلميذ في الحصول علي التعليم الذي تسمح به قدراته الذهنية ، وهو ما يقتضي توفير التعليم الاساسي ( الابتدائي و الإعدادي ) علي مستوي جيد لجميع الأطفال و بالمجان ، مع تقديم منح إضافية لأسر أفقر التلاميذ التي لا تمكنها دخولها المحدودة جداً من إرسال أطفالها للمدارس حتي وإن كانت مجانية ، علي أن يواكب ذلك برنامج قومي طموح لتعليم الكبار يستهدف محو الأمية خلال خمس سنوات علي مستوي الجمهورية و تشترك في تطبيقه القوات المسلحة ، وطلبة الجامعات أثناء العطلة الصيفية ووزارات التعليم و التضامن الاجتماعي، والعمل ، والثقافة و الإعلام بل والمساجد و الكنائس و الجمعيات الأهلية ، وجميع شركات القطاع العام والخاص  ويفترض هذا البرنامج درجة عالية من التنسيق تضمن نجاحه ، وتوفير التمويل الكافي له ، ويحسن أن يركز هذا  البرنامج القومي في البداية علي النساء في الريف  والذكور العاطلين في المدن ، وصغار السن الذين تسربوا من المدارس الابتدائية و الإعدادية من الجنسين. 

وقد يكون من المفيد تخصيص ميزانية خاصة للبرنامج  القومي لمحو الأمية منفصلة عن ميزانية وزارة التعليم ، ومن المفيد أيضا ألا ينتهي الأمر في هذا البرنامج بتعليم القراءة والكتابة فقط ، وإنما يشمل مواداً تعادل مواد الدراسة الإبتدائية والإعدادية في المستوي ، بحيث ينتهي كل من يستفيد من البرنامج بالحصول علي شهادة تعادل الشهادة الإعدادية ، أو علي الأقل بالحصول علي شهادة تفيد أنه أتم دراسة تعادل مستوي التعليم الابتدائي . 
4- التعليم العالي و مسألة المجانية للجميع : 

أ-  لا شك في أن طفرة كمية كبيرة قد حدثت في التعليم العالي في مصر ، سواء من حيث عدد الجامعات و المعاهد العليا ، أو عدد الطلاب المقيدين بها ، ولا شك أيضا أن هذه الطفرة الكمية لم يصاحبها تحسن كيفي ، بل بالعكس صاحبها في كثير من الأموال تدهور في المستوي وفي صلة التعليم بحاجة السوق ، حيث أن هناك نظريات تقول : إن التعليم الجامعي يجب أن يتاح للكافة بصرف النظر عن إحتمالات العمل لأن الهدف من هذا التعليم – في قولهم – هو التثقيف ، وليس التشغيل ، وهذا حديث ترفي كان يفهم في دولة غنية لا تتكفل الحكومة فيها بتوفير هذا التعليم ، أو في دولة تمكنت من توفير التعليم الأساسي للجميع بمستوي مقبول وتبحث فيما عليها أن تحققه بعد ذلك . 

فهل المقصود أن الهدف من الجامعة هو تأهيل الطلاب لحياة تحتاج إلي ثقافة عالية في مجتمع فقير حتي إن لم يتوافر لهم أي عمل ؟ أم أن المقصود هو التغطية علي تقديم التعليم الجامعي من جانب الحكومة بالمجان للميسورين ، في الوقت الذي يحرم فيه أفقر الاطفال من التعليم الاساسي ؟ 
ب - مسألة المجانية 

إن محاولة التطبيق الحرفي لمبدأ توفير التعليم في جميع مراحله بالمجان لجميع المواطنين قد أدت في الواقع إلي حرمانهم جميعا ماعدا القادرين ماليا من التعليم الحقيقي في جميع مراحل التعليم ، ولن يتغير الوضع إلا إذا قصرت الدولة التعليم المجاني للتعليم للجميع أولاً علي التعليم الأساسي ، وخصصت له الجزء الأكبر من الموارد المالية المخصصة للتعليم - بحيث توفره فعلا - وعلي أعلي مستوي ممكن لجميع الأطفال بعد ذلك يمكن تخصيص القدر الباقي من الموارد المالية المتاحة لتمكين الطلبة الفقراء القادرين ذهنيا علي مواصلة التعليم مع الاستمرار في المراحل التالية بحسب مايسمح به نبوغهم ، دون أن يصبح العجز المالي عائقا بأي حال في سبيلهم والوضع الحالي قد أدي إلي مايلي :- 
1- بالرغم من الكلام المعاد عن إلزامية ومجانية التعليم الأساسي، لازال عدد كبير من أفقر الأطفال محرومين منه ، ولازالت المخصصات المالية لهذا  التعليم محدودة . 

2- التلاميذ الذين تتاح لهم فرصة التعليم الأساسي و الثانوي بل وفي بعض الأحيان التعليم العالي – أصبحوا يعتمدون في معظمهم علي الدروس الخصوصية التي تدفع الأسر من أجلها مبالغ طائلة ، أي أن الذي يحصل علي التعليم يشتريه من السوق غير الرسمي بمبالغ كبيرة – ولان هذا الشراء غير متاح للجميع فإنه يؤدي إلي إنتفاء مبدأ تكافؤ الفرص حتي في التعليم الأساسي – ولأن الدروس الخصوصية يقدمها المدرسون أنفسهم الذين كان ينتظر منهم تقديم التعليم في المدارس ، فإن هناك بعدا أخلاقيا للمسألة حيث يري التلاميذ أساتذتهم الذين يفترض أن يكونوا مثلهم الأعلي في موضع من يتاجرون في تعليمهم ويهملون واجباتهم الاصلية . 
3- أدت مجانية التعليم للمستحق و غير المستحق علي السواء إلي إبقاء بعض التلاميذ يرسبون عمدا أو بغير عمد ، وتتكفل الدولة مع ذلك باستمرار وتغطية نفقاتهم  مما يحرم غيرهم مما قد يكونون أكثر ذكاءً أو استعدادا للتعليم من الحصول علي أماكن في المدارس و الكليات . 
4- ولأن التعليم – و خاصة التعليم العالي – يحتاج إلي مبالغ طائلة وتتزايد كل سنة ، فقد بدأت المدارس و الجامعات في إبتداع وسائل ملتوية للحصول علي تحويل للعملية التعليمية تحت أسماء غريبة مثل التبرعات الطوعية ، والتي هي إجبارية في الواقع ، أو رسوم دون مقابل إضافي ، وغير ذلك من التحايلات ، بدلا من الاعتراف بضرورة المصاريف في التعليم العالي لتغطية بعض نفقاته علي الأقل ، مع إعفاء غير القادرين  وتوفير المنح الدراسية لهم . 
جـ - مسائل أخري في التعليم العالي : 

تمتد الحاجة إلي الإصلاح إلي كافة جوانب النظام التعليمي و العملية التعليمية، ويشمل ذلك : 

* العنصر البشري الخاص بإعداد المعلمين والمسئولين عن إدارة العملية التعليمية وعن الأنشطة الطلابية المختلفة .

* العنصر المادي المتعلق بالمستلزمات المادية للتعليم الكفء من مبان و أدوات وكتب ووسائل النقل . 
* العنصر الفكري الخاص باختيار المناهج  وطرق الدراسة بما فيها تعويد الطلاب علي البحث ، وعلي استخدام المكتبات ، وعلي العمل في مجموعات علي مشروعات علمية ترسيخا لروح الفريق ، وعلي طرق الاختبار ، وطرق البحث العلمي التي تكاد تكون مفتقدة تمام في نظام التعليم المصري .
وقبل ذلك كله ينبغي إعادة النظر في فلسفة التعليم و الغايات المقصودة من وراءه في كل مرحلة . 
5- اقتراحات لتحسين مستوي التعليم بصورة جذرية : 

في دراسة للبنك الدولي حول أوضاع التعليم في الدول النامية ، إنتهي الباحثون بعد مراجعة شاملة لهذا القطاع إلي ستة عناصر أساسية إعتبروها مفاتيح الإصلاح في هذا القطاع الحيوي ، وتتلخص هذه العناصر في : 

1- إعطاء أولوية للتعليم في الموازنة العامة علي حساب النفقات غير الإنتاجية.
2- الاهتمام بمستوي التعليم و بنتائجه العملية ، وليس بمجرد التوسع الكمي فيه ، أو بعدد سنوات الدراسة ، أو المدة التي تستغرقها فترة الدراسة في كل سنة.
3- التركيز في الاستثمارات العامة في التعليم علي التعليم الأساسي ، ثم بعد التأكد من توفيره للجميع – علي التعليم المتوسط ، فالعالي – مع التأكد من توفير التخصصات التي تقتضيها عملية التنمية في المجتمع . 
4- الاهتمام بالعدالة في التعليم من كل جوانب هذه العدالة ، أي إلي جانب توفير التعليم الأساسي للجميع ، وتوفير الاستمرار في التعليم لكل من تتوافر له القدرات الذهنية علي متابعته بنجاح و إن كان فقيرا ، وتوفيره في أنحاء البلاد المختلفة دون التركيز علي المدن الكبيرة ، وتوفيره للإناث و الذكور علي حد سواء ، وكذلك توفيره لمن فاتهم التعليم الأساسي من الأميين الكبار في السن ، وليس فقط للتلاميذ في سن المدارس . 
5- مشاركة المجتمع في التعليم عن طريق مشاركة الأسرة في تغطية نفقات تعليم أبنائهم – إلا إذا تعذر ذلك – ومشاركة مجالس الآباء في النشاط المدرسي ، وفي الإشراف علي الأداء المدرسي . 
6- زيادة الاستقلاليه للمؤسسات التعليمية سواء علي مستوي المحافظة أو المدرسة . 
إلا إننا في الوضع المصري لنا إقتراحات محددة مع الأخذ فى الإعتبار: 
1- اتباع خط واضح في التعليم يتم علي أساسه إختيار المناهج وطريقة الدراسة ويقوم هذا الخط علي تعويد التلاميذ علي التفكير العلمي و البعد عن الخرافات و الخزعبلات وربط النتائج بأسبابها المنطقية. 
2- التأكيد في مناهج التعليم علي أن الحقيقة في غير الله وما أنزل على رسله ليست مطلقه، وأن من الطبيعي أن تختلف آراء الناس حسب اختلاف مداركهم ومصالحهم، و أن من الضروري لذلك أن يتسامح الناس عند اختلافهم، وأن يتوسطوا في مواقفهم حتي يتمكن المجتمع من الاستمرار و التقدم عن طريق الحوار وليس الصراع الدموي، وسوف يساعد علي تغيير هذه المفاهيم تشجيع المناقشات الحرة في المدارس وتوجيه المدرسين إلي إقامة الندوات و المناظرات التي تعرض فيها وجهات النظر المختلفة حول القضايا الاجتماعية والمسائل العلمية حتي يقر في الأذهان نمط التفكير الحر وينشأ جيل جديد يختلف عن الجيل الذي أفسدت وسائل الإعلام والتعليم الماضية طريقته في التفكير ، و حرمته من أن يري رأى أئمة الإسلام الكبار منذ زمن بعيد مع أن الرأي المعارض يحتمل الصواب، وأن في إختلاف الآراء رحمة بالناس .

3- ترسيخ قيم وسلوكيات معينة لدي التلاميذ بتعويدهم علي النظام ، والالتزام بالمواعيد ، والوفاء بالعهود ، وبأن النظافة قيمة عليا يجب المحافظة عليها في جميع الظروف ، وكذلك إحترام القواعد و الملكية العامة و الخاصة والعقود . 
4- ضرورة اتباع الاتجاهات السابقة في أجهزة الإعلام ، التي كثيرا ما يفوق تأثيرها تأثير المدارس . 
5- إن مجال التعليم هو أولي المجالات لاتخاذ القرارات علي أسس علمية ، لهذا فإن القرارت المتعلقة باستخدام الموارد المالية المخصصة للتعليم يجب أن تحقق أعلي عائد اجتماعي ممكن ، يتم ذلك باحتساب تكاليف كل مرحلة من مراحل التعليم ، وكل نوع من أنواعه  وتخصصاته ، ومقارنتها بالفوائد التي يجنيها الفرد و المجتمع من وراء ذلك . 
6- التعليم الأساسي الذي يتاح للمجتمع ينبغي توفيره علي أعلي مستوي ممكن، أي بمدارس اليوم الكامل لفترة زمنية كافية وبوسائل تجمع بين المادة العلمية و النشاطات الطلابية ، مع التأكيد علي تمكين أفقر الأطفال من الحصول عليه . وقد لجأت بعض الدول إلي تقديم مناخ لأشد الأسر فقرا حتي تغطي التكاليف الإضافية اللازمة لمواصلة أطفالها للتعليم الاساسي ، أو لتغنيهم عن تشغيل الأطفال بدلا من تعليمهم . وحتي يكون التعليم الأساسي مفيدا فلابد أن يتوافر للحاصل عليه حد أدني من المعرفة والمهارات الأساسية التي تشمل القدرة علي التعبير شفاهة وكتابة عن أفكاره ، والقدرة علي قراءة وفهم الجرائد اليومية و نشرات الأخبار ، ومعرفة مبادئ الحساب والقدرة علي التفكير اللازم لحل المشاكل البسيطة التي يواجهها.

7- يترتب علي إعطاء الأولوية للتعليم الأساسي زيادة الإنفاق المخصص له زيادة كبيرة ليس فقط للتوسع في المباني التعليميه ، وإنما أيضا لتغيير المناهج وطبع الكتب ، وتوفير المكتبات ، وأهم من ذلك إعداد المعلمين . 
8- سوف يقضي التحسن الكبير في الالتحاق بالتعليم الأساسي وتوفيره علي مستوي جيد لجميع الأطفال في جميع  المحافظات علي أمية الأطفال ، ولكن لن يعالج أمية البالغين التي يحتاج علاجها إلي برنامج قومي لمحو الأمية خلال خمس سنوات . 
9- بعد التأكد من توافر وسائل محو أمية الصغار والكبار وتوفير التعليم الأساسي لهم علي مستوي جيد ، توجه باقي الموارد المخصصة للتعليم إلي التعليم المتوسط والعالى لرفع المستوي وتوفيرالمناح لغير القادرين ، مع التأكيد علي توجيه نسبة كبيرة للتعليم الفني و التدريب الفني . 
د -مسألة التعليم الفني المتوسط – توسع أو إنكماش ؟ 

الحق أن مسالة التعليم المتوسط تمثل مشكلة عويصه في مصر ، و الحل هو معالجة أسبابها الحقيقية ، إذ يواجه  خريحوا التعليم الفني المتوسط صعوبات شديدة في الحصول علي عمل ، وذلك – في نظرنا – لأنهم لم يحصلوا علي تعليم كاف أو تدريب مناسب لاحتياجات السوق . 
ومن ثم فأننا نطرح عدد من الخطوات لحل هذه الإشكالية تتمثل في : 

1- تخفيض الأعداد في المدارس ، والتوسع في التدريب العملي في مواقع الإنتاج 

2- عدم التوسع مباشرة نتيجة لذلك في التعليم الثانوي العام ، وإنما تشجيع القطاع الخاص وخاصة جمعيات المستثمرين وجمعيات رجال الأعمال وبعض الشركات الكبيرة علي الحلول محل الدولة تدريجيا في تقديم التعليم الفني ، ويمكن للدولة الإنفاق مع بعض جمعيات المستثمرين علي نقل ملكية مدارس بأكملها لهذه الجمعيات دون مقابل سوي الالتزام بتدريب أعداد معينة علي تخصصات يحتاجها المستثمرون . وقد لجأت بعض الدول الآسيوية الناجحة إلي تقديم الدعم لمعاهد التدريب الفني الذي يقوم به القطاع الخاص أساسا ، سواء عن طريق برامج يتولاها القطاع الخاص أو عن طريق – تبني – بعض الشركات الكبيرة لمعاهد صناعية تلحق بها . 

3- تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في التعليم الفني . 

4- التأكيد في برامج التعاون الدولي علي أهمية قيام المؤسسات التي تساعد مصر بتمويل معاهد التعليم الفني المتوسط ( والعالي ) رفيع المستوي ، بل وبإدارة هذه المعاهد لفترة كافية حتي تستقر مستويات جديدة في الأداء .
وإذا ترتب علي هذه الخطوات جميعها انحفاض أعداد الملتحقين بالتعليم الفني المتوسط في المعاهد الحكومية وغير الحكومية  عما هو عليه الآن ، فليس معني هذا أن تتجه الدولة إلي زيادة الأعداد في المدارس الثانوية العامة . حيث أن حاملي الثانوية العامة في مصر ليست لديهم المعلومات و المهارات التي تمكنهم من التدريب السريع علي الأعمال الفنية كما هو الحال في الدول المتقدمة ، بل إن هذا التعليم منقطع الصلة تمام بالجوانب المهنية العملية ، ومن المفيد أن يتم تغيير مناهج التعليم الثانوي العام بإدخال عنصر قوي من التعليم الفني فيه حتي تتمكن في المستقبل من توفير قدر أكبر من المرونة في تشغيل خريجي الثانوي العام في الوظائف الفنية ، خاصة إذا نجح إصلاح التعليم الجامعي من الحد من الزحف غير  المقيد علي الجامعات . ويقودنا هذا إلي التوقف عند نقطة مهمة، وهي أن المعيار الرئيسي في نوع التعليم الذي يستحق أن نتوسع فيه هو التعليم الذي يحتاج إليه السوق، أو إن شئت جانب الطلب علي التعليم وليس مجرد العرض المتاح منه. 
5 _ مسألة التعليم الجامعي: 

إن اقتصار المجانية علي من يستحقونها فعلا لن يؤتي ثماره إلا إذا اصطحب بإصلاحات في نظم التعليم، وفي العملية التعليمية، وخاصة طرق التدريس، والانتقال من تلقين الطلاب إلي تعليمهم كيف يفكرون، وكيف يبحثون بأنفسهم، ومن الضروري في هذه الحالة الاهتمام بوضع أعضاء هيئة التدريس وتمكينهم من مواصلة الدارسات العليا في الدول المتقدمة عن طرق التوسع في البعثات الخارجية لفترات طويلة. 

وإذا كان هناك تخوف من هجرة العقول، فإن هناك وسائل قانونية للحد من ذلك ، عن طريق الاتفاق مع الدول التي تتم فيها الدراسة ، والعقود الملزمة مع المبعوثين، التي يمكن أن تتضمن غرامات تعويضية كبيرة و أن توثق في الدول المبعوثين إليها لضمان تنفيذها ذلك . 
كما أن تغيير المجانية لن يخفض كثيرا من الأعداد التي تطلب التعليم العالي ، ولأن الكثير من الأسر التي يلتحق أبناؤها بالجامعات سوف تجد الوسائل – رغم كل الأدعاءات المغايرة – للاستمرار  ولو بدفع المصاريف.
ولما كان من المستحيل توفير تعليم جامعي علي مستوي عال بالأعداد الحالية أو حتي بنصفها ، فلابد من التفكير في الوسائل للحد من الإقبال علي الكليات المتخصصة في الوقت الذي يوفر فيه التعليم العالي أعداد كافية من الخريجين المؤهلين جيدا للعمل في وظائف المدرسين والإداريين ، بحيث تفي بحاجه السوق في مصر والدول العربية المجاورة على هؤلاء جميعا ، ويمكن  أن يتم ذلك بالتفرقة في التعليم العالي الحكومي بين الكليات العامه ( أو الإدارية ) و كليات التربية من جهة ، وبين الكليات المتخصصة من جهة ثانية . 

ومعني ذلك أن تضم كل جامعة عددا من الكليات العامة التي تمثل توسعا ، بعد تعديلات بسيطة ، في كليات التجارة الحالية ، وعددا من كليات المعلمين أو المعاهد العليا للمعلمين ، إلي جانب الكليات المتخصصة . 
الكليات العامة : 

سوف يدرس فيها الطلاب بدون تخصص عميق ( الاقتصاد – القانون – المحاسبة – الرياضيات – اللغات ) وذلك بهدف تمكين خريجيها من شغل الوظائف غير المتخصصة في الحكومة والقطاعين العام والخاص ، وخاصة ما يحتاج منها إلي مهارات كتابية وإدارية . 

وأما كليات (( التربية )) فتهدف على تخريج أعداد كافية من المدرسين المؤهلين تربويا في فروع التدريس المختلفة ، ويمكن عن طريق هذه الكليات ، والكليات العامة التوسع في القبول بقدر الأعداد الكبيرة التي يحتاج إليها سوق العمل . 
الكليات المتخصصة : 

مثل الطب والهندسة و القانون و الاقتصاد و العلوم و الزراعة .. إلخ فسوف تستقطب التائهين وتقدم لهم تعليما حقيقيا في مجالات تخصصهم علي أرفع المستويات الممكنة ، وسوف يترتب علي اقتصاد المنافسة في الالتحاق بهذه الكليات علي الحاصلين علي المجاميع العليا ، أن يتجه المتفوقون إلي هذه الكليات ، وفقا لاختيارهم الشخصي وليس لما تفرضه عليهم ثقافة المجتمع من اختيارات مسبقة قد لاتتفق مع ميولهم الحقيقية أو مع حاجة المجتمع . 

وسواء كان التعليم العالي في الكليات العامة أو كليات المعلمين أو الكليات المتخصصة يكون التعليم مجانيا للطلبة المتفوقين ( حسب تحديد دقيق لهذا المعيار ) مع تقديم مناخ إضافى للطلبة النابغين من الفقراء ، أما غير المتفوقين فتحدد رسوم لحصولهم علي التعليم الجامعي تغطي جزءا من نفقاته بحسب الحالة المالية لأسرة الطالب ، مع إمكانية التدرج في التطبيق ، أما أن تمول الخزانة العامة جميع تكاليف التعليم تقريبا لجميع الطلاب بصرف النظر علي درجة استعدادهم لهذا التعليم ودرجة ثرائهم ، فهو وضع ليس له ما يبرره ، خاصة في دولة فقيرة  . 
إقتراح خاص 

إنشاء جامعة متقدمة للتكنولوجيا ، تصبح بمثابة مركز التطوير التعليمى والتكنولوجي في العالم العربي ، وذلك بأن تأخذ الدولة المبادرة في إنشائها  وتدعو الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية على القيام بدور رائد في تصميمها و تمويلها ، مع مشاركة كل الجهات الدولية المعنية بالتنمية في مصر في هذا المجهود الكبير ، ومع إمكانية مساهمة القطاع الخاص أيضا في التمويل و التنفيذ . 

وسوف تستفيد مصر إذا عملت علي تشجيع إنشاء كليات في مجالات التكنولوجيا المختلفة تحت رعاية دول مثل اليابان و كندا والمانيا و فرنسا و إيطاليا و الولايات المتحدة و روسيا و السويد في المجالات التي تتفوق فيها كل منها ، ولو إتخذت جميعها شكل الكليات أو الجامعات الخاصة . 
ملخص ما سبق : 

تغير مفهوم التعليم تغييرًا جذريًّا وشاملا في هذه الحقبة الزمنية التي تظللها العولمة، وتسيطر عليها أثار الثورة التكنولوجية ، وثورة المعلومات ، وأصبحت المعرفة الكلية بدلا عن الاختزال ، وأصبح التعليم لا يرتبط بالمدرسة وفترة التلمذة فحسب ، ولكنه تعليم مستمر يسمح بحق الاختيار ، وحرية الاختلاف ، وأصبح التعليم هو المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاجتماعية الشاملة والوسيلة الفعالة لتسليح الإنسان بالخبرات والقدرات ، ولإيجاد فرص العمل المتاحة في الانتاج كثيف المعرفة وهو الدعامة الأساسية للتنمية الاقتصادية وعامل من أهم عوامل جذب الاستثمارات إلى مصر ، هذه الاستثمارات التي تحتاج إلى عقل وفكر الشباب المتعلم في ظل نظام تعليمي حديث يتفق مع علوم المستقبل ، وحتى يمكن تحديث التعليم واللحاق بثورة المعلومات فإن حزب الشباب  الديمقراطي التقدمي المصري – تحت التأسيس يري : 

1- تغير دور المعلم من الناقل والملقن للمعرفة إلى الوسيط والنشيط والمحفز للعملية التعليمية بالإضافة إلى رفع كفاءته المهنية من خلال تدريبه تدريبًا مثمرًا سواء بالداخل أو الخارج . 

2- تأهيل الإدارة المدرسية على مهارات القيادة  الفعالة والتشاركية والممارسة الجماعية من خلال دورات تدريبية مكثفة للقيادة الوسطى . 

3- تفعيل مشروع المدرسة كوحدة إنتاجية للدخل فالمدرسة يمكن أن تكون وحدة إنتاجية قادرة على تقديم خدمات مختلفة للبيئة المحلية المحيطة لربط المدرسة بسوق العمل بجانب الحفاظ على الأهداف التربوية للعملية التعليمية .
4- الاهتمام بالتعليم الجامعي وربطه بالمجتمـع والعالم . 

5- الاهتمام بتدريس مادة حقوق الإنسان في الجامعات بمختلف الكليات .

6- إعادة النظر في المناهج ومحتواها لاسيما التاريخ والتربية القومية ؛ بحيث تتسم بالموضوعية والبعد عن المغالاة والمبالغة في سرد الأحداث التاريخية 

7- تفعيل الوعي السياسي لدى الطلاب عن طريق تنظيم الندوات والمؤتمرات إلى جانب التوعية بالاتجاهات السياسية وطبيعة الممارسة الحزبية السلمية وأهمية قبول الرأي الآخر . 

وينظر حزب الشباب الديمقراطي التقدمي المصري إلى العملية التعليمية كمفرخ لقيادات الغد ورجالاته وحراسه لذلك ينظر إليها بموضوعية وتجرد :- 

* مجانية التعليم بين التحقيق والشعارات

بداية نود أن نذكر كل مطلع على برنامج حزبنا أن جل مؤسسي هذا الحزب ممن أصابتهم بركات مجانية التعليم ولفضل المجانية مدينون 

لكن .. وبعد تجربة المجانية منذ أطلقها عميد الأدب العربي طه حسين وإلى الآن نود لو كانت هذه المجانية متعقلة إلى نحو ما ذهب إليه العقاد :- 

أنه إذا صلح القول أن التعليم كالماء والهواء فإن من غير الجحود أيضا أن هذا التعليم المشاع كالطوفان الداهم المحتاج إلى كل يقظة في كبح جماحه وتوقى أخطاره والتأهب له قبل موعده بالحواجز والسدود والقناطر التي تضبط مساره وأثاره , ولكن ارتفعت الشعارات وراجت وسيطرت ونفذت فتخرجت أجيال حملت شهادات وحصلت على نسبة مئوية فوق المائة لذلك نرى : 

1- مجانية التعليم في المرحلة الابتدائية فقط وفتح مرات الإعادة في الصف السادس لثلاث مرات حتى يحصل التلميذ على الشهادة الابتدائية تكون له مستندا على معرفة القراءة والكتابة ومحو الأمية 

2- يحدد كل عام نسبة معينة لـ70% لا يسدد الحاصلون عليها سوى رسوما مدرسية رمزية على النحو القائم الآن , وعدا هؤلاء يسدد رسوما قريبة من التكلفة الفعلية للعملية التعليمية وإلا ما فائدة تكبد الدولة نفقات تعليم الفاشلين وتكديس الفصول بما يضيع على النابهين فرصة التحصيل ولتفتح فرص الامتحان من الخارج نظير رسوم توازى تكلفة العملية التعليمية أو عملية الامتحان من أوراق وتصحيح وإدارة 
3-  وذات البند السابق يطبق أيضا في الجامعة .
وبذلك : 

1- تدعم العملية التعليمية بالمصروفات التي تحصل من هؤلاء الطلاب الذين لم يبلغوا مستوى يستحق الدعم والمؤازرة 

2- ينتهى تكدس الفصول ويكون أمام المدرس الزمان والمكان حتى يستطيع نقل علمه وخبراته إلى تلاميذ نابهين أو يرجى منهم خيرا 
3- الاهتمام بالكليات العملية وتوفير الإمكانيات اللازمة لتدريب الطلاب على أفرع تخصصاتهم من وجود معامل متطورة ومستشفيات ومواقع يمارس فيها الطالب ما يدرسه تحت إشراف أساتذته بالكلية .

رؤيتنا للإصلاح الإداري

إعادة تنظيم الجهاز الإداري للدولة
في البداية ينبغي أن نعلم أن عمليات الإصلاح لا يكفي فيها أن يكون هنالك برنامج واضح للإصلاح تلتزم به القيادة  وتنجح في إقناع أغلبية الشعب بجدواه ، وإنما ينبغي أيضا أن يكون جهاز الدولة الإداري قادر علي تطبيق هذا البرنامج  وتحقيق نتائجه بما يتميز به من قدرة فنيه وإدارية والتزام بأهداف الإصلاح وأمانة الأداء . 

حيث يعتبر التغيير في الأنظمة والقواعد وفي الأجهزة المسئولة عن وضعها وتطبيقها ضرورة لنجاح أي تغيير في الأشخاص ، حيث أن تغيير الأشخاص مع بقاء السياسات علي حالها ، ونظام العمل علي حاله ، وعملية اتخاذ القرارات علي حالها ، لهو مضيعة للوقت وسيظل تأثيره محدودا مهما كانت مؤهلات الأشخاص الجدد وكفاءتهم . 

أولا  تشكيل الحكومة ( قمة الجهاز التنفيذي ) : 
يقتضي تغير الأنظمة بداية إعادة النظر في قمة الجهاز الحكومي للتأكد من أن التنظيم المتبع هو تنظيم رشيد من شأنه تحقيق الكفاءة المطلوبة دون تشتيت للجهود أو إسراف في النفقات ، وليست هناك صبغة سحرية للتنظيم الامثل ، فالمطلوب أن يتوافر علي دراسة المتغيرات للمرغوب فيها جهاز صغير يحسن أن يتم تشكيله من مجموعة من الخبراء الذين تتوافر فيهم القدرة والإدراك اللازمين وأن يتبع رئيس الدولة مباشرة . 
وينبغي أن تتاح لأعضاء هذا الجهاز العمل لفترة كافية و القدرة علي الاستعانة بالكفاءات اللازمة سواء من الجهاز الحكومي أو من خارجه ، ويقدم هذا الجهاز بعد ذلك عددا من التصورات حول التنظيم المقترح يمكن المقارنة بينها لأختيار الأنسب بعد دراسة متأنية لمزايا وعيوب كل تصور . 
وفي نظرنا فإن أهم العناصر  المطلوبة في أي تشكيل للحكومة هو أن يأتي بنخبة صغيرة العدد رفيعة المستوي  ومنسجمة فكريا ، لإدارة شئون الدولة تحت التوجيه العام لرئيس الدولة الذي يحسن أن يتولى أيضا رئاسة الوزارة بنفسه في بداية فترة التغيير حتي يضفي المزيد من الثقة علي التنظيم الجديد في العمل ،  ويمكن أن يتحقق ذلك إذا توافر إلي جانب رئيس الوزراء سبعة نواب ويكون كل واحد منهم مسئولا عن قطاع محدد يساعده فيه عدد من الوزراء وذلك علي النحو التالي : 

* نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية : 

ويتبعه وزير للمالية ( الميزانية – الضرائب – التخطيط ) ، ووزير للاقتصاد بما في ذلك ( التعاون الاقتصادي الدولي ) ، ووزير لتنمية القطاع الخاص  والخصخصة ( للتأكيد علي تشجيع الاستثمارات الخاصة والصادرات و التعجيل بعملية الخصخصة ) ، ويحسن أن يقوم نائب رئيس الوزراء أيضا بمهمة احدي هذه الوزارات . 

 * نائب لرئيس الوزراء لشئون الإنتاج : 

ويتبعه وزير للصناعة و التجارة ( يشرف علي ما ينبغي من القطاع العام ويكون مسئولا عن السياسة الصناعية وعن التجارة الخارجية و الداخلية بما في ذلك التموين ) ، ووزير للزارعة ( يشمل الاختصاصات المالية لوزارة الزارعة  والري و استصلاح الأراضي ) ، ووزيرا للمرافق العامة ( يشرف علي الهيئات العامة والشركات الخاصة التي قد تكلف بتقديم خدمات عامة ، بما في ذلك المواصلات والاتصالات و الكهرباء و الصرف الصحي ) ، ويمكن أن يقوم هذا النائب بمهمة أحدي هذه الوزارات .

* نائب لرئيس الوزراء للتنمية البشرية : 

ويتبعه وزير التعليم بما في ذلك التعليم العالي و الثقافة  ووزير الصحة ووزير للإسكان و التعمير ، ووزير للسكان والقوي العاملة ، ووزير للشئون الاجتماعية و التأمينات ، وإذا رؤى الاحتفاظ بوزارة الإعلام فيمكن إضافة وزارة للإعلام و الثقافة ، ويكون النائب مسئولا عن احدي هذه الوزارات .

 * نائب لرئيس الوزراء للشئون الخارجية : ويكون أيضا وزير الخارجية  ويتبعه وزير السياحة . 
*  نائب لرئيس الوزراء للشئون الداخلية :ويكون هو وزير الداخلية  ويتبعه أيضا وزير الحكم المحلي 
*   نائب لرئيس الوزراء للدفاع :

ويكون أيضا وزير الدفاع ويتبعه وزير للإنتاج الحربي إذا أثبتت الدراسات جدوي استمرار وزارة للإنتاج الحربي . 

*    نائب لرئيس الوزراء للتخطيط .

*   نائب لرئيس الوزراء للبيئة والطاقة .

*   نائب لرئيس الوزراء للشباب و الرياضة .
*   نائب لرئيس الوزراء للشئون الدينية .
*   نائب لرئيس الوزراء للمواطنة وحقوق الإنسان .
*   نائب لرئيس  الوزراء للمجالس الشعبية .
وتتلخص مزايا هذا التنظيم فيما يلي : 

 *  يضع التنظيم المقترح علي رأس الجهاز التنفيذي مجموعه صغيرة ( رئيس الوزراء ونوابه السبعة ) ينبغي أن تتوافر لديهم أعلي متطلبات الكفاءة والخبرة  والتجربة و القدرة علي رسم السياسات العامة ، وسوف يحقق العمل المشترك لهذه المجموعة فهما واضحا في قمة الجهاز التنفيذي للمسئوليات المطلوبة ، كما ييسر الانسجام في التفكير ، ويتفق مع مبدأ المسئولية التضامنية ، ويؤدي تكليف كل من هؤلاء النواب في حالة غياب رئيس الوزراء بمهام رئاسة الوزارة بالوكالة بصورة دورية إلي خلق عدد من الكوادر البديلة لتتولي رئاسة الوزارة في المستقبل . 
 *  يجعل التنظيم المقترح من اختصاص كل نائب لرئيس الوزراء القيام بمهمة  إشرافية تتعلق برسم السياسات ومتابعة تنفيذها في القطاع المسئول عنه  ويضمن التنسيق الكامل بين الوزارات القليلة التي يربطها بعضها البعض اتصال قطاعي  وثيق ، والتي تخضع لإشرافه مما يحقق القضاء علي احتمال التضارب في الاختصاصات و يجعل لسياسة كل قطاع مرجعا أعلي واحد ، متحدثا عنها في الداخل و الخارج . 
*  يترتب علي التنظيم المقترح تخفيض عدد الوزارات ، ويساعد ذلك في التنسيق بين أعمال الوزارات و الانضباط في تصرفات الحكومة كما يستتبع توفير قدر كبير من النفقات و ييسر علي أعضاء الحكومة العمل كفريق واحد . 
*  يتفق التنظيم المقترح مع السياسة العامة التي نطالب بها و التي تفترض تقليص تدخل الدولة في الأمور التي ينبغي تركها للقطاع الخاص والجمعيات الأهلية ،  وتركيز مسئوليات قمة الجهاز التنفيذي في رسم السياسات العامة و إعداد مشروعات القوانين و إصدار اللوائح التي تكفل أن تتم إدارة المرافق العامة علي أسس سليمة مع التأكد من تنفيذ القوانين  واللوائح بجدية ونزاهة ومن توفير جو من المنافسة المشروعة للقطاع الخاص يعمل فيه دون احتكار أو تحايل . 
*   يضمن التنظيم المقترح تركيز نصف نواب رئيس الوزراء علي عملية التنمية بصورة مباشرة بينما النصف الأخر بمهمة ( الوزارات السيادية  ) التي ينبغي أن تعمل أيضا من أجل تيسير عملية التنمية باعتبار أن التنمية الاقتصادية و الاجتماعية هي المهمة الأولي للحكومة . 
*   يسهل التنظيم المقترح عملية إعداد جيل ثان من القيادات في جهاز الدولة خاصة إذا اعتبرت هذه العملية جزءا من اختصاص نواب رئيس الوزراء و الوزراء .
*  وبالطبع فإن وضع تنظيم كهذا موضع التنفيذ سوف يستدعي فترة طويلة من الإعداد يتم فيها قصر الوظائف القائمة والوظائف التي يتعين الاستغناء عنها ، 
نتيجة هذا التغير الكبير وأثر ذلك علي نظام المرتبات و العلاوات و المعاشات و التأمينات الخ . 

*  ومن الممكن أن يعين نواب وزير في الوزارات ذات الاختصاصات المتعددة بحيث يشرف كل منهم علي اختصاص أو أكثر ، ويترتب علي ذلك تقليص أعداد وكلاء الوزارة ، وسوف يقتضي التنظيم المقترح معاملة وكيل الوزارة كمنصب يحمل هذا المعني وليس كما هو الوضع الآن كدرجة مالية لا علاقة لها بهذا اللقب ، ويكون لكل وزارة تبعا لذلك عدد محدود جدا من وكلاء الوزارة الذين لا يتغيرون بتغير الوزراء و الذين يضمنون استمرارية وكفاءة الجهاز الإداري . 

ثانيا : نظام العمل في قمة الجهاز التنفيذي : 

من الأهمية بمكان كبير أن تتوافر لدي قمة الجهاز التنفيذي ، نظام رصين للعمل يضمن الربط بين قمة هذا الجهاز ، والعدد الضخم من وحداته علي مستوي الدولة، كما يضمن التجانس بين السياسات المتبعة والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وتزويدها بصورة مستمرة بالمعلومات اللازمة و تمكينها من الحصول علي هذه المعلومات   بطرق محايدة ووسائل حديثة  ويستحسن أن تكلف بهذه المهمة مجموعة علي درجة عالية من الكفاءة تمثل الأمانة الفنية لمجلس الوزراء ، وتتبع رئيس الوزراء مباشرة . 

وينبغي أن يقوم نظام العمل في قمة الجهاز التنفيذي علي أسس رشيدة مثل الأسس التالية التي أثبتت التجربة في دول متقدمة ضرورتها حتي ينجح المسئولون عن هذا الجهاز في إدارة شئون الدولة : 

 * التأكد من جمع المعلومات اللازمة ، ومن  وجود نظام للإنذار المبكر بما ينبغي توقعه ، ويقتضي ذلك أن تطلب الأمانة الفنية لمجلس الوزراء من النواب السبعة أن يتقدموا ، مرة كل ثلاثة أشهر مثلا بقائمة الموضوعات التي ينوون طرحها للمناقشة في المجلس ، ثم تقوم الأمانة بعملية التنسيق التي تقتضي بحث الموضوعات المتداخلة في الوقت نفسه أو بما يمنع احتمال اتخاذ قرار في إحداها يجعل من المستحيل التصرف في مسألة أخري لصيقة بها . 
* كذلك تراقب الأمانة الفنية تطورات الأحداث الداخلية و الخارجية عن طريق   المعلومات التي تتجمع عندها بهدف إحاطة المجلس علما بها مقدما وإعطاءه الوقت الكافي لبحثها وتفادي المفاجآت ويكون من مهمة الأمانة أيضا أن تعد الدراسات ، أو تتأكد من توافرها حول المسائل التي تطرح للبحث ، حتي إذا اقتضي الأمر إحالة مسألة إلي لجنة من المختصين من الوزارات المختلفة بل ومن خارجها قبل عرضها علي المجلس ، ويمكن أن يعهد رئيس الوزارة برئاسة كل لجنة إلي شخصية عامة خارج الحكومة أو حزب الحكومة , وذلك بهدف إعطاء مجلس الوزراء فرصة التوصل إلي قرارات سليمة . 

* التحليل الموضوعي قبل البت في الموضوعات المطروحة وتفترض الخطوة السابقة مسئولية كل وزير وكل نائب لرئيس الوزراء عن تقديم التحليل الموضوعي للاقتراحات التي يعرضها مع شرح تكاليفها وفوائدها بالتفصيل ، وتتأكد الأمانة الفنية لمجلس الوزراء من أن الاقتراحات المقدمة قد درست بعناية كما تقدم ورقة مستقلة للمجلس بشأن كل اقتراح تعدها المجموعة الصغيرة لخبراء الأمانة الفنية ، وتشمل الخلفية التاريخية للمسألة محل المناقشة واقتراحات الأمانة الفنية بشأن طريقة مناقشتها 
* التشاور بين الجهات المعنية ، ويقتضي ذلك أن يتم قبل بحث أي مسألة علي مستوي قمة الجهاز التنفيذي ، وأن يكون قد تم استطلاع رأي الجهات التي يعينها الأمر ، ويعتبر هذا التشاور ضمانة مهمة ليس فقط لاتخاذ قرارات سليمة ،  وإنما أيضا لاتخاذ قرارات يمكن تطبيقها في الواقع . 
* تسجيل القرارات التي يتم التوصل إليها و التأكد من معرفتها بوضوح من جانب كل من يهمهم الأمر . 
* متابعة تنفيذ القرارات حيث لا يكفي اتخاذ قرارات واضحة وقابلة للتنفيذ بعد   دراستها دراسة متعمقة  وموضوعية ، وإذ ينبغي أيضا التأكد من أنها تنفذ بالفعل ، وتناط مسئولية التنفيذ بكل وزير في مجال اختصاصه . 
* التعرف علي ردود الفعل وذلك عن طريق وسائل محددة لما يتخذ من قرارات سواء في أروقة المجالس النيابية أو لدي الأحزاب المختلفة والجمعيات الأهلية و النقابات إلخ 
ثالثا :  ربط الجهاز الحكومي بمجلس لتنسيق الإنتاج : 

* حيث أن المهمة الأولي للتنظيم المقترح للجهاز التنفيذي هي أن يكون قطارا سريعا للتنمية في المرحلة القادمة فإن من المهم ألا يعمل في فراغ ، بل بتنسيق كامل مع القطاعات الإنتاجية في الدولة .

* ويستوجب ذلك إنشاء مجلس أعلي لتنسيق الإنتاج يتكون من عدد محدود عشرين شخص مثلا يرأسه رئيس الوزراء ويجمع بين قمة الجهاز التنفيذي ( رئيس الوزراء  ونوابه ) و عدد من ممثلي القطاع العام الإنتاجي ، وعدد من ممثلي القطاع الخاص تختارهم اتحاداتهم ، وعدد من ممثلي إتحادات العمال ، مع الاهتمام  بتمثيل القطاع الخاص بشكل مناسب حتى لا يشعر أن أقلية ضئيلة في المجلس الذي هدفه الأساسي الانطلاق في العملية الإنتاجية . 

* وتكون مهمة هذا المجلس أن يراجع بصفه دورية السياسات العامة في مجالات الإنتاج والتسويق في الداخل والخارج .

* ومن أهم ما يحققه مثل هذا المجلس أنه يعطي القطاع الخاص الثقة الكاملة بأنه لن تحدث تغييرات في الأساسيات التي تتحكم في اقتصاد الدولة دون تشاور مسبق ويعطيه بذلك قدرا عظيما من الطمأنينة التي يحتاج إليها أي مناخ إيجابي للاستثمار .

* كما أن التشاور المنتظم بين الحكومة والقطاع الخاص و العمال من شانه تغيير نظرة كل من هؤلاء إلي الأخر و إضفاء الثقة علي العلاقات المتشابكة بين هذه الأطراف التي تستند إليها عملية التنمية .
* ويضمن اشتراك ممثلي العمال في هذا المجلس مشاركتهم في فهم المشاكل و ابتداع الحلول لها كشركاء في التنمية التي لا تتحقق بدونهم والتي تعود فوائدها علي الجميع .
رابعا : اختيار الأشخاص : 

وبالطبع فإن وضع التنظيم الذي يزيد من فرص التنسيق و الكفاءة ويحد من الإسراف في التكاليف لن يكون كافيا إذ ينبغي في الوقت نفسه اختيار العناصر القادرة علي قيادة هذا التنظيم  وتشغيله على أفضل نحو ، ويشترط في هذه العناصر شروط لابد من التيقن من توافرها ، أهمها ما يلي : 

1 – الكفاءة الشخصية العالية الناتجة عن الدرجة الرفيعة من المعرفة والخبرة و التجربة . 

2- التفاهم المشترك بين العناصر المختارة الناجم عن التقارب بينهم في المستوي الثقافي وفي العقلية  وطريقة التفكير . 

3 – الولاء الكامل للأهداف المشتركة والثقة الكاملة من جانب رئيس الدولة  ورئيس الوزراء إن كان شخصيا أخر ، في جميع الأشخاص  الذين يتم اختيارهم لمناصب نواب رئيس الوزراء  والوزراء . 

4 – الرغبة في العمل العام و الاستعداد لأن يكونوا قدوه لغيرهم ، وأن يتحملوا التضحيات التي تفرضها الخدمة العامة . 

5- القدرة علي كسب الثقة العامة من جانب  الشعب ، و خاصة المثقفين وأعضاء مجلس الشعب فإن هؤلاء الأشخاص المختارين لأعلي المناصب لديهم فعلا المؤهلات و القدرات التي تميزهم  وتبرر تكليفهم بهذه المسئولية.

وقد يحسن ابتداءاً ألا يأتي كل كبار المسئولين من الحزب الحاكم حتى يري الشعب في الحكومة الجديدة تغييرا حقيقيا  و صفحه جديدة للتضامن الوطني من أجل التنمية  ومن أجل مستقبل مصر . 
خامسا: إصلاح الجهاز الإداري : 
مقومات الإصلاح الإداري : من الناحية النظرية يقتضي أي إصلاح إداري رسم صورة واضحة لمهمة الخدمة العامة و القائمين عليها وتمكين هؤلاء فنياً  وماديا من تحقيق هذه المهمة ، ومن ثم فإن هناك أمرين أساسيين : 

تغيير النظرة – وخاصة نظرة الموظف العام إلي الوظيفة العامة . 

تغيير قدرة الموظف العام علي أداء وظيفته عن طريق التدريب المستمر  وتوفير الوسائل وطرق العمل اللازمة للأداء الجيد و القضاء علي المعوقات المختلفة ، بحيث يتمكن الموظف العام من زيادة إنتاجيته بشكل محسوس . 

سادسا : الخطوات المطلوبة للإصلاح الإداري : 

1)  وضع مفهوم جديد لدور الموظف العام وجهاز الخدمة المدنية : 

بافتراض وجود برنامج الإصلاح الشامل الذي ينقل الدولة تدريجيا من الحكم الشمولي إلي حكم المؤسسات الدستورية ، ومن اقتصاد الأوامر إلي اقتصاد السوق في إطار من الإشراف الحكومي المسئول ، والتنسيق  بين الحكومة و القطاعات الإنتاجية ، ينبغي تعريف دور جهاز الخدمة المدنية بما يتفق مع هذا النظام الجديد . 

وينبني هذا التعريف علي نظرة إيجابية لدور المبادرات الفردية و القطاع الخاص و الجمعيات الأهلية ، بل يفترض هذا التعريف أن المصلحة العامة و الوطنية ليستا حكرا علي موظفي الدولة ، وإنما حق وواجب للمواطنين جمعيا ، يفترض التزامهم بهما  ويحاسب من لا يحافظ عليهما طبقا للقوانين الموضوعة ويقوم التعريف الجديد علي افتراض أن المهمة الرئيسية لجهاز الخدمة المدنية هي المساعدة في عملية التنمية التي يقوم القطاع الخاص بدور رئيسي فيها . 

وتبعا لذلك فأن علي الموظف العام التحرك بسرعة لتمهيد السبل أمام القطاع الخاص للانطلاق في مجالات الإنتاج و الخدمات و التأكد من تطبيق القوانين و اللوائح بشكل يسمح بتحقيق الغرض منها دون تحسين الفرص لتحقيق أي كسب شخصي من وراء ذلك . 
2) إعادة النظر في القواعد المتبعه في الجهاز الإداري : 

لم تأت البيروقراطية الثقيلة في جهاز الخدمة المدنية في مصر من فراغ ، ,إنما هي نتاج طبيعي للقواعد المتبعة ، وتتسم هذه القواعد بالتعدد الشديد والتعقيد الشديد، بل وأحيانا بالتناقض فيما بينها ، والنتيجة أن الموظف العام قد لا يحيط بكل القواعد المطلوب تطبيقها أو قد يجد في التباين بينها فرصة لتطبيقها علي النحو الذي يراه شخصيا - والذي يفيده شخصيا - مما ينجم عنه في النهاية ضعف في تطبيق القواعد واستهتار بها من جانب الجمهور . 

ويكمن الحل في تبسيط  و ترشيد الكم الهائل من القواعد القائمة و التي تراكمت عبر السنين ، وصدرت عن سياسات متباينة ولم يعد لكثير منها أغراض اجتماعية واضحة ، وطبقا لهذا الحل يكون لكل وزارة أو هيئة عامة مجموعة من القواعد المتناسقة مع بعضها البعض تجمع في مطبوعات سهلة القراءة ومتاحة للجميع ، وتحدد الإجراءات التي يتبعها من يتعامل مع الحكومة إذا تأخر الموظف العام في تطبيق القواعد دون مبرر أو إذا طبقها بطريقة تعسفية . 

وواضح أن إعادة النظر في القواعد الموضوعية والإجرائية المعمول بها هي جزء من عملية أوسع لإصلاح النظام القانوني و القضائي و الذي أصبح في جوانب كثيرة منه عائقا في وجه التنمية . 

3)  وضع نظم حديثة للعمل و للتعامل مع الجمهور : 

* نظام للتخطيط الاستراتيجي : أي الاستعداد لمتطلبات المستقبل لفترة معقول ( خمس أو عشر سنوات مثلا ) سواء من حيث توصيف الوظائف أو إعداد الموظفين أو التغيرات في محتويات المهمة المنوطة بالوزارة أو الهيئة . 

* نظام لتجميع وتوزيع المعلومات بوسائل عصرية تضمن الدقة ، مع تحديد المعلومات التي توصف بسرية دون مبالغة في ذلك . 
* نظام لاتخاذ القرارات يشرح الخطوات المتبعة في اتخاذ القرارات داخل الوحدة الإدارية و مسئولية الأفراد أو اللجان المسئولة بما يضمن الاعتماد علي اعتبارات موضوعية . 
* نظام مالي  للموازنة والنفقات : يضمن التنبأ الدقيق بالنفقات التي تحتاج إليها الجهة الحكومية و الرقابة علي الإنفاق منها علي أسس موحدة وطبقا لنظام المشتريات المتبع في الجهاز الحكومي . 
* نظام للمحاسبة والمراجعة : يكفل التدقيق المالي الداخلي طبقا لأسس محاسبية سليمة ، تعتمد علي التدقيق الانتقائي دون تأخير ، ويوضح الخطوات التي يتعين اتباعها في حالة وقوع مخالفات مالية . 
* نظام لإدارة الموارد البشرية : يحدد طريقة التعبير في الوظائف العامة ، وسبل تنمية المهارات عن طريق برامج التدريب وبرامج التنقلات والإعارات ، والمقصود منها توسيع مجال الخبرة و تحسين كفاءة الأداء ، كما يضمن المتابعة الدقيقة للأداء أي مكافأة الموظف المجتهد و معاقبة الموظف البليد ، وفصل العاملين الذين يخلون أخلالا جسيما بواجبات وظيفتهم ، مع التدقيق الشديد في اختيار العاملين في بداية السلم الإداري، وفي ترقياتهم بعد ذلك . 
* وسوف  تقتضي مهمة إصلاح الجهاز الإداري في مصر البحث المفصل في كيفية إصلاح نظام التعليم  ونظم التدريب بحيث تتمشي مع احتياجات جهاز الدولة كما تتماشي مع احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى . 

* كما تقتضي هذه المهمة تحديد طرق أفضل للتعيين والترقية ، وتحقيق توازن معقول بين المركزية واللامركزية في الجهاز الإداري ، وتبقي كل الإصلاحات بلا مردود إذا ظل الموظف العام المصري علي ما هو عليه . 
4)  خطوات التنفيذ : 

من المهم توافر النظرة الشاملة لما ينبغي عمله مع تنفيذ الإصلاح علي خطوات متتابعة في تسلسل يضمن تحقيق النتائج التي يبتغيها الإصلاح . 
وتدل التجارب في دول نامية كثيرة علي أن من المفيد التدرج في التنفيذ كالبدء بوزارة أو وزارتين  وتطبيق الإصلاح فيها ثم تعميم التجربة تدريجيا بعد أن يري الناس فوائدها ، مع الاستفادة من الأخطاء التي تقع في البداية كما تدل التجربة أن من المفيد أن تحسم في بداية التنفيذ مسألة تحديد الحجم الأمثل للوحدة الإدارية المطلوب إصلاحها ووضع حل عادل لمشكلة العمالة الزائدة ، ويمكن تبعا لذلك أن تأخذ خطوات تنفيذ الإصلاح الإداري التسلسل التالي : 

* تتحدد الخطوة الأولي بتصور الشكل العام للجهاز الإداري في وضعه الجديد  وتحديد وصف دقيق لمهمة كل وحدة إدارية في هذا الجهاز بدءا من الوحدات في الوزارة المختارة للريادة في عملية الإصلاح ، وقد يثبت التحليل أن ثمة إدارات حكومية لم يعد هناك مبرر لبقائها لأن الغرض الذي أنشئت من أجله قد اختفي تماما . 

*  في الوقت الذي يسير العمل فيه من أجل تبسيط القواعد التي يجب إتباعها في العمل الإداري  وتحديد النظم و الإجراءات التي سوف تسير عليها الجهة الإدارية ، في هذا الوقت ذاتة يتم تحديد العدد المطلوب في كل تخصص وفي كل وظيفة فنية أو إدارية لقيام الوحدة الإدارية بالمهمة التي ستناط بها في الوضع الجديد ، و مقارنة ذلك بالعدد المتوافر فعلا طبقا لإحصاءات دقيقة عن عمالة العاملين في كل وحدة . 
 * بينما يستكمل العمل حول القواعد و النظم الجديدة ، تبدأ عملية التوفيق بين الإعداد و التخصصات المطلوبة للوحدة الإدارية ، وتلك المتوافرة لديها بالفعل . 
 * بمجرد استكمال القواعد والنظم تبدأ عمليه الإصلاح في الوحدات المختارة، والتي تم تحديد العاملين الذين سيبقون فيها مع سد أي نقص في التخصصات عن طريق العاملين الفائضين عن حاجة الوحدات الاخري .
5)  مشكلة العاملين الفائضين عن الحاجة: 

سوف يترتب علي العملية الأخيرة وجود فائض صافي من العاملين الذين لايحتاج إليهم الوحدة التي كانوا يعملون فيها ولا يتوافر مجال لتوظيفهم في الوحدات التي تم إصلاحها ، ومن أجل هؤلاء يوضع برنامج يسمح لهم بعدد من الأختيارات يشمل : 

*  البقاء في أجازة بمرتب كامل لفترة ( سنة شهور مثلا) للبحث عن وظيفة مناسبة أخري يمكن النقل إليها في وحدات يتم إصلاحها فيما بعد ، مع الحق في التعويض في حالة التقاعد المبكر ، أذا إستنفذت الفترة دون نجاح في الحصول علي وظيفة جديدة . 

* التقاعد المبكر مباشرة مع الحصول علي تعويض يشمل مرتب كامل لفترة بديلة عن فترة الأجازة بمرتب ، بالإضافة إلي نسبة من مرتب كل سنة عمل سابقه في الجهاز الإداري . 
* إعادة التدريب علي نفقة الدولة لمدة معينة ، ويلحق فيها الموظف بأحد المعاهد أو مراكز التدريب  ويحصل فيها علي نسبة من مرتبه ، ثم يتقاعد بعدها مع حقه في الحصول علي تعويض التقاعد المبكر بعد خصم نفقات التدريب و المرتب الذي تقاضاه خلال هذه الفترة . 
* الحصول بدلا عن التعويض النقدي علي أصول تدر دخلا مثل أراضي مستصلحة أو أسهم في شركات القطاع العام تكون قيمتها مماثلة للتعويض . 
* الحصول بدلا من التعويض النقدي علي قرض من الصندوق الاجتماعي لتمويل مشروع إنتاجي يوافق عليه الصندوق . 
* وفي جميع الأحوال يحتفظ الموظف بحقه في المعاش طبقا للقواعد المعمول بها بعد إستيفاء كل السبل السابقة ، سيبقي ولا شك عدد من العاملين الذي لا حاجه لجهاز الدولة بهم ، والذين لم يمارسوا حقهم في أختيار السبل المتاحة لمساعدتهم ، عندئذ يتعين الاستغناء الجبري عنهم تدريجيا بدءا من الأكبر سنا، مع دفع تعويض المقرر بعد خصم ما حصلوا عليه من مرتب بعد الفترة المسموح بالبقاء فيها في أجازة بمرتب كامل ، مع وضع حد أقصي للبقاء في هذا الوضع ، قبل صدور قرار الاستغناء و أستحقاق المعاش العادي بعد ذلك . 
رؤيتنا للإصلاح الإقتصادى

أولا – أساس المشكلة

من المعروف أننا أمام أزمة اقتصادية كبيرة لابد من الإفلات منها وإلا ظلت تجرنا إلى الخلف ، فالاقتصاد يؤثر في كل نواحي الحياة سياسية أو اجتماعية أو ثقافية ، و تحول الاقتصاد إلى الاقتصاد الرمزي ، وهو الاقتصاد المبني علي المعرفة الذي شهد الكثير من التغيرات والنشاطات بدءا من عمولة التجارة  والمال و الانتاج ، إلى ظهور الاندماج بين المنشآت العملاقة وانتشار الشركات متعددة الجنسيات ، وانتشار الاستثمار في أنحاء العالم ، وقد أدى هذا الاقتصاد إلى توفير سلع وخدمات جديدة فحواها معرفي وليس ماديًّا ( مثل صناعة البرمجيات ) ، ومادامت المعلومات قد أصبحت أشكالها رقمية وقابلة للانتقال على الشبكات وأهمها شبكة الإنترنت فقد برزت مركبة أساسية في الاقتصاد هي اقتصاد الإنترنت ، وأدت هذه الثورة التكنولوجية في المعلومات إلى دور متعاظم للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد العالمي ، وبرز مفهوم الاقتصاد الرقمي أو الاقتصاد الألكتروني – في ظل قوانين العولمة ومنظمة التجارة العالمية . 

وأمام هذا التطور كان لابد من سن مجموعة من الإجراءات للاستفادة من الوضع الاقتصادي الدولي تفاديًا للمشكلات الداخلية والإفادة من ثمار الانفتاح وتحرير الاقتصاد وجلب استثمارات أجنبية مع ضرورة الحفاظ على هويتنا الاقتصادية 
أن الإصلاح الاقتصادي لابد أن يواكبه إصلاح شامل في جهاز الحكومة وفي الإطار التشرعي والقضائي ، فكل ذلك لازم للتنمية ولفتح المجال أمام الفضاء الخارجي وهو المجال الرئيسي لخلق فرص العمل الجديدة للانطلاق بعد أن كبلته قيود كثيرة في التشريع والتطبيق وفرضت عليه إجراءات ثقيلة وأعباء ضريبية مباشرة وغير مباشرة لا حصر لها . 

      ولا يكون تشجيع القطاع الخارجي عن طريق التوسع في الحماية والإعفاءات التي لا مبرر لها ، إنما يكون عن طريق الحد من القيود البيروقراطية والمزايا التقديرية التي لا تبررها مصلحة عامة  واضحة ، ولا يجلب إلا المزيد من الإفساد . 

     وليست المسألة هنا مسألة مفاضلة عقائدية بين القطاعيين ، إنما هي محصلة التجربة التي تثبت انه لا أمل في انطلاق القطاع الخاص إذا ظل القطاع العام متحكما في مجمل العملية الإنتاجية ، وان الإدارة الأكفاء ، التي هي العامل الأساسي في زيادة الإنتاجية ، عادة ما تأتي مع انتقال الملكية للقطاع الخاص ، ولن يجدي كثيرا في هذا الشأن مجرد بيع الشركات العامة بالأمل للعاملين فيها بمن فيهم مديريها الحاليين ، بل قد يكون من شأن ذلك إبقاء أوضاعها المتردية إلي امه أطول مع تحول المديرين غير الأكفاء والعاملين الفائضين إلي ملاك يصعب أو يستحيل التخلص منهم ، فليس الهدف نقل الملكية في ذاته وإنما الهدف خلق ظروف لزيادة الإنتاجية .

    كما أن من الضروري تعميق الإصلاحات الهيكلية في أساسيات الاقتصاد وخاصة سعر الصرف وسعر الفائدة . 

     ولن يحدث الانطلاق الاقتصادي إلا إذا أصبحت مصر قادرة علي المنافسة في الإنتاج والتصدير ، ويعلم الجميع أن هذا الانطلاق هو السبيل إلي خلق فرص العمل الحقيقية ورفع مستوي المعيشة للملايين المصريين خاصة إذا اصطحبته إجراءات اجتماعية لتوزيع الدخل . 

ثانيا : عوامل نجاح القطاع الخاص في الاستثمار لإصلاح الاقتصاد :-

 واذا نظرنا أي الدول التي نجحت في تحقيق نمو سريع بمعدلات عالية في مجال الاستثمار والتصدير نجد أن هناك عوامل مشتركة بينهما :- 

1- توفير السياسيات الاقتصادية التي تحقق الاستقرار لاقتصادها وتساعد القطاع الخاص والمصدريين .
2- التوجة نحو الاسواق الخارجية بدلا من الانطلاق علي السوق الداخلي .
*  ومن ثم يجب أن نؤكد على :-
· ان الاستثمار الذي يحقق فوائد اجتماعية هو الاستثمار طويل الاجل الذي لا ينبغي صفقة زابحة ثم يختفي ؛ومثل هذا الاستثمار المفيد لابد ان يطمئن الى استقرار الاوضاع لفترة طويلة ، ولا يأتي هذا الاطمئنان اذا كانت الدولة في نزاعات مستمرة مع جيرانها او مع قطاعات كبيرة من شعبها او إذا لم توح أساسيتها لاقتصادية باستقرار الاوضاع وبتشجيع المستثمرين ، او اعتمدن على التدخل الجبري المستمر من جانب الحكومة وليس على تفاعل قوى السوق مع التدخل الحكومي عند الضرورة فقط لتصحيح ما قد تفسده هذه القوى ، هذا بالنسبة للاوضاع الاقتصادية الكلية وكذلك الأمة بالنسبة للأوضاع الاقتصادية الجزئية ، ما تعلق منها بالسياسة الأسعار والأجور ، ومدى كفاءة المؤسسات المسئولة عن حركة اقتصادية ، سواء فى ذلك المؤسسات الجباية ، او مؤسسات المصرفية وعلى راسها البنك المركزي والبنوك الاخرى وسوق المال او المؤسسات المسئولة عن وضع اللوائح التى تتحكم في الاقتصاد وعن الاشراف على تنفيذها . 

· لابد ان يكون النظام القانوني والتنظيمي التى يترجم هذه السياسات الى قواعد وإجراءات نظاما مساعدا لاستثمار ، سواء من حيث القواعد التي يحتويها ، او المؤسسات المسئولة عن تطبيقها ، أو نظام القضاء والتحكيم الذي يحسم المنازعات الناشئة بشأنها . والتي تستهدف حماية الملكية والعقود والمعاملات . وتفترض في الناس الأمانة ولكنها تعاقبهم بقسوة ان هم اخلوا بها ، مع أقامة مؤسسات تتوافر بعد ذلك قضاء قادر على حسم المنازعات بسرعة وعدالة ، وعلى معاقبة الفاسدين بطريقة حاسمة تروع الآخرين .

     أما الإسراف في القيود ، والتسيب في التنفيذ ، والتأخير في فض المنازعات والتسامح في المخالفات ، فان أثارها على الاستثمار معروفة في جمعها المجتمعات والحقيقة إن الإصلاح الاقتصادي لا يكتمل ولا يؤتي تجارة الا بإصلاح الجوانب القانونية والقضائية والإدارية . 

· ويحتاج الاستثمار بالطبع إلى عمالة يمكن الاعتماد عليها لأنها مدربة جيدا أو يمكن تدريبها بمجهودات معقولة ، لأنها عمالة تتسم بالالتزام وتخضع لقوانين تحمى حقوق العمال .

· إن البنية الأساسية الكافية من حيث النوعية وتكاليف الاستخدام وقدرة الاتصال مع الخارج بسهولة هى التى تمكن المستثمر من التحرك السريع استجابة للسوق ، ومعنى ذلك توافر وسائل النقل السريع بتكاليف معقولة ودون قيود أو متاعب في المطارات والمواني والطرق ..... الخ . 
وتوافر وسائل الاتصال في الداخل والخارج ، إلى جانب الأرض اللازمة لإقامة المصانع والمكاتب ، والكهرباء اللازمة للتشغيل ، وخدمات للحصول على المعلومات ولاقتناء التكنولوجيات ، بل وخدمات محاسبية وقانونية على مستوى عال وخدمات للتامين . مع تيسير الحصول على هذه الخدمات جميعا من الخارج اذا فضل المستثمر ذلك ، وتعتبر قدرة المستثمر على التحرك بسرعة ميزة حاسمة للاستثمار في عالم اليوم الذي كثيرا ما يتوقف فيه الربح على هذه القدرة . 

· وتبقى القدرة علي تمويل المشروع – سواء عن طريق البنوك أو عن طريق سوق المال – لأنه بدون توافر الأجهزة التي تساعد المستثمر علي الحصول علي ما نحتاج إليه من موارد مالية ستظل الاستثمارات صغيرة الحجم. 

· وليس المهم هنا مجرد توافر وسائل التمويل للمشروعات المدروسة جيدا - بعد مراجعتها من جانب الجهات الممولة ، لا من موظفي الدولة - وإنما أيضا توافر التمويل بشروط وبتكاليف معقولة ، ولا تحتسب هذه التكاليف فقط بالنظر إلي الفوائد المستحقة علي القروض ، وإنما أيضا بالنسبة لفترة السداد ، وعملية السداد ، والرسوم التي تفرض علي العمليات المصرفية وعلي قيد الأسهم في سوق الأوراق المالية – وما إلي ذلك – كما يدخل في الاعتبار المبالغ التي يسمح للمستثمر بخصمها من وعاء ضريبة الدخل كتكاليف لتمويل المشروع ، أي أن العبرة هي بالتكاليف الصافية لتمويل المشروع .
· إن مناخ الاستثمار الجيد يفترض مع توافر العناصر السابقة أن الرأي العام في الدولة يرحب بالاستثمارات الخاصة ويري فيها الأمل في زيادة فرص العمل وفي انطلاق الاقتصاد ، والملاحظ انه عندما كان القطاع الخاص – في مصر – مسئولا عن خلق ثلاث فرص عمل مقابل كل فرصة عمل واحدة أنشأها القطاع العام من 82 – 1992 ، مازالت الثقافة العامة في مصر وكتابات الكثير بين من المثقفين فيها ، تصور القطاع الخاص علي أنه مجموعة من المغامرين واللصوص ، وتحفل الصحف بالقصص حول المستثمرين الذين يلجأ ون إلي الأساليب غير الشرعية ، بينما يندر أن تقرأ فيها عن المشروعات الناجحة التي تحترم القانون وتدفع الضرائب وتفيد الاقتصاد ، وفي هذا الوضع يؤثر الكثيرون السلامة بإبقاء أموالهم في الخارج أو بإيداعها لدي البنوك ، يجنون فوائدها العالية ولا يدفعون الضرائب . 
ثالثا : عوامل اضافية :-

1- إمكانية الحصول علي السلع الرأسمالية المتقدمة تكنولوجيا وعلي السلع الوسيطة والمواد الأولية اللازمة للإنتاج علي مستوي عال وبأسعار تنافسية ، وإذا لم تتوافر هذه السلع والمواد محليا ، إمكانية استيرادها دون قيود أو ضرائب من أي نوع . 

2- إمكانية استخدام عمال ومدراء علي درجة عالية من الكفاءة ، بما في ذلك القدرة علي استخدام الأجانب إذا لم يتوافر من لهم نفس الكفاءة من المواطنين . 

3- توافر نظام للمقاييس والمعايير ( لضمان الجودة )، وخدمات التعبئة والتغليف الجذاب ، والنقل الجوي والبحري بشروط معقولة ، والسماح بإنشاء شركات خاصة للخدمات التصديرية ولو كانت شركات أجنبية . 

4- توافر نظام لتمويل الصادرات . 

5- توافر شبكة للمعلومات يعتمد عليها حول الأسواق الخارجية ، مع القدرة علي استخدام الوسائل الدولية للإعلان والترويج . 

6- نظام تكميلي من المساعدات غير المالية المباشرة وغير المباشرة لقطاع الصادرات. 

رابعا : فرضيات اساسية للاصلاح الاستثمار في القطاع الخاص :- 

1- إن ما تتكلم عنه هي الاستثمارات طويلة الأجل ذات العائد الاجتماعي الواضح ، أي التي يعود النفع منها علي الاقتصاد الوطني ككل ، ويستفيد من ورائها أعداد كبيرة من المواطنين . 

2- إن التشجيع الذي ندعو إليه لابد أن يقتصر علي المستثمرين والمصدرين الذين يحترمون القانون ويتجنبون الأساليب الملوثة والفاسدة . 

3- إن أي خطة لتشجيع الاستثمار والصادرات يجب أن يوضح بالاتفاق مع جمعيات المستثمرين واتحادات العمال ، وأن تخطي بالتأثير الكامل من الدولة علي أعلي مستوياتها وأن يدافع جميع أعضاء الحكومة بقوة، وتعمل علي شرحها وسائل الإعلام ، وتجلب الحكومة وجمعيات رجال الأعمال لها اكبر قدر ممكن من التأثير عن طريق الندوات والمناقشات ، خاصة بين المثقفين وأعضاء مجلس الشعب . 

4- إن هذه الخطوات المحددة تفترض الاستمرار في الإصلاحات الكلية والأساسية للاقتصاد ( بل وتعميق هذه الإصلاحات ) ، خاصة في مجالات السياسة النقدية والضريبية ، وسياسة سعر الصرف وسعر الفائدة ، وسياسة التحرير التدريجي للتجارة الخارجية . 

5- إن تشجيع الاستثمار الخاص من جانب الدولة عن طريق السياسات والإجراءات لملكيتة من المنافسة في الداخل والخارج يفترض أن علي القطاع الخاص بالمقابل أن يغير من سلوكه بصورة جذرية ، وأن علية أن يتحمل ما اصطلح علي تسميته بالمسئولية الاجتماعية ، أي بواجباته إزاء المجتمع والمساعدة في تقديم الخدمات الاجتماعية لجمهور المستهلكين ، والإسهام بصورة فعالة في تحقيق الصالح العام عن طريق احترام القوانين واللوائح ودفع الضرائب . 

6- أن تشجيع الصادرات بالذات يجب الا يقتصر علي قطاعات معينة ، بل ينبغي أن تشمل كل مما يمكن تصديره . 

خامسا : خطواتنا لاصلاح الاستثمار :-   

1- التمويل ( مدي توافرة – تكاليفة الصافية ) :- 

بالرغم مما يقال عن صعبة تمويل المشروعات في مصر ، فان أموالا كثيرة متوافرة أو يمكن توفيرها لهذا الغرض ، مع تحسن مناخ الاستثمار وجدية القائمين عليه ، ومع إدخال عنصر المنافسة في المؤسسات المسئولة عن التمويل الاستثماري ، وتوفير الخدمات والأدوات التمويلية اللازمة لهذا الغرض. 

وتشمل الاجراءات المطلوبة هنا :- 

- اصلاح القطاع المالي :- 

1- إطلاق المنافسة بين البنوط عن طريق الإسراع في تخصصية البنوك المشتركة ، والبدء في تخصصية بنوك القطاع العام . 

2- تشجيع البنوك جميعا علي تقوية قدرتها علي تقييم المشاريع التي تمولها بالسماح لها بخصم تكاليف التدريب من وعاء الضريبة علي الارباح ولو لفترة محدودة . 

3- السماح لبنوك القطاع العام الأخذ بنظم للأجور تمكنها من اجتذاب أفضل العناصر من العاملين ، مع عدم التدخل في قرارتها بشأن تمويل أو عدم تمويل شركات القطاع العام . 

4- السماح بإنشاء بنوك جديدة وخاصة تلك التي تمول المشروعات الصغيرة بدون رهن عيني . 

5- تخفيض رسوم تسجيل الرهون علي اية حال . 

6- إعادة النظر في سياسة الإسكان بتحرير إيجارات المباني الجديدة والسماح بالارتفاع التدريجي – ولو في حدود ضيقة – لإيجارات المباني القديمة بحسب تاريخ بناءها . 

7- التمهيد لانتشار التأجير التمويلي في مصر بإصدار لائحة القانون الخاص بهذا النوع من التمويل . 

8- التمهيد لإدخال نظام التسهيلات المالية المعروف باسم ( factoring) الذي يسمح بتصريف المنتجات عن طريق ممولين وسطاء بين جهة الإنتاج ومنافذ التوزيع وقد يتحملون مخاطر عدم التصريف مقابل رسم محدد .

9- تحقيق قدر اكبر من السيولة في سوق المال ببيع قدر اكبر من أسهم شركات القطاع العام في هذا السوق ، والسماح بتداول أذونات الخزانة في سوق المال ، وإلغاء رسوم تسجيل الأسهم والسندات في سوق المال .

10- عدم السماح بتمتع الشركات المغلقة بمزايا الأسهم المسجلة في سوق المال .

11- الإسراع في عمليات المخالصة في هذا السوق ، مع التأكيد على أن تتم المعاملات فيه على أساس بيانات دقيقة وحديثة ومعلن عنها بصفة دورية .

12- السماح لهيئة سوق المال أيضا بالأخذ بنظام للمرتبات يساعدها على اجتذاب أفضل العناصر مع إمكانية الاستعانة في هذه الفترة المبدئية بخبراء من الخارج 
13- التفكير في نقل ملكية أو إدارة سوق المال إلى القطاع تحت إشراف حكومي دقيقة تتولاه لجنة عامة متخصصة .

- اصلاح الانظمة المعمولة بها القطاع المالي :

وتشمل مراجعة التنظيمات التي وضعها البنك المركزي للتأكد من أن البنوك تعمل طبقا لأصول مصرفية سليمة وخاصة فيما يتعلق بتخصيص حساب كاف لإطفاء الديون المشكوك فيها ، ثم شطب هذه الديون من قائمة الأصول ، وللتأكد كذلك من توفير مرونة كافية في أعمال البنوك وعدم تقيدها بتكاليف مالية أو أعباء إدارية ليس لها مبرر ضروري ويسرى الشيء نفسه بالنسبة لأنظمة المعمول بها في سوق المال .

· اصلاح الخدمات المساعدة للقطاع المالي :- 

ويلاحظ نقصها الشديد في السوق المصرية ، وان بدا مؤخرا عمل بعض صناديق الاستثمار وبنوك الاستثمار ، وينبغي التوسع في ذلك وعدم تقييد هذه الصناديق والشركات بكثير من الموافقات المسبقة مع تشجيع خدمات أخرى للترويج للمشروعات والمساعدة على تحويلها ، وكذلك شركات لمساعدة سوق المال مثل الشركات التي تتخصص في تصنيف الشركات التي تطرح سنداتها في السوق من حيث قوتها المالية ، وكذلك تصنيف الأسهم المتداولة ، وتشجيع الجمعيات الخاصة التي لا تستهدف الربح ، وتعمل على توفير التحويل للمشروعات الصغيرة جدا .

أيضا إتباع إجراءات لإخطار المستثمرين بكافة المعلومات اللازمة لهم ن لاتخاذ قراراتهم للتعامل في السوق على أسس سليمة ، ويشمل ذلك المعلومات التي توفرها الدولة حول الاقتصاد القومي ككل وكذلك المعلومات التي يشترط على كل مشروع توفيرها عن طرح الأسهم في السوق ، على ان تخضع المعلومات للتدقيق المحاسبي طبقا لمعايير دقيقة وتتفق بقدر الإمكان مع المعايير الدولية . 

2- العمالة والادارة :- 

يلاحظ أن التدريب الفني ، سواء بالنسبة للعمال أو المديرين . يعانى من مشاكل كثيرة في مصر يمكن تلخيصها في جملة واحدة وهى : توافر فائض كبير فيما لا يحتاجه السوق وعجز خطير فيما يحتاجه ، فبالنسبة للفننين الذين تحتاج إليهم السوق في مصر والدول المجاورة ، يعجز التعليم الفني العالي عن تخريج المستويات المطلوبة . 

كما يلاحظ أن الورش الصغيرة في مصر لا تشكو من نقص في العمالة المدربة ، حيث تعتمد عادة على الصبية الذين يتم تدريبهم داخل المشروع نفسه ، أما المصانع الصغيرة فتواجه مشكلة نقص العمالة الفنية الماهرة ، ولكنها تفضل الاعتماد على تدريب الصبية الحاصلين على التعليم الابتدائي أو الإعدادي ، وليس على خريجي التعليم المتوسط ، ولا تشكو المصانع متوسطه الحجم والكبيرة من نقص في العمالة الفنية وان كانت كثيرا مالا تعتمد على خريجين تزيد مؤهلاتهم الدراسية عن الأعمال المكلفين بها .

ومن هنا كان من الضروري تشجيع القطاع الخاص ، وخاصة القطاع الصناعي نفسه ، على القيام بعمليات التدريب ، مما يتفق مع احتياجات السوق بحيث يجمع هذا التدريب بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي في المصانع ، ويحول دون روح الاستثمار والتساهل المتفشية في مؤسسات التدريب الحكومي .

ولا يقتصر الأمر على تحسين نوعية العمالة ، إذ أن ثمة نقص واضح أيضا في الإدارة الحديثة وفنونها سواء في القطاع العام أو الخاص . ولا يبدو أن هناك نقص في توفير التدريب للمدراء . على الأقل في القطاع العام وإنما النقص هو في نوعية هذا التدريب ، وسوف يكون من المفيد أن تعدل أنظمة معاهد الإدارة القائمة ( وهي حكومية ) بحيث تواجه احتياجات السوق ، وخاصة فيما يتعلق بإدارة التسويق ونظم لإنتاج ، ويحسن التفكير في أن يشترك في مجالس إدارتها محللون للقطاع العام والخاص ، بحيث يشتركون في توجيه برامجها وطرق عملها بما يناسب احتياجاتهم-وفي الوقت نفسه – فان المجال مفتوح أو ينبغي أن يكون مفتوحا ، أمام القطاع الخاص للدخول في هذا المجال بالمشاركة مثلا مع مدارس إدارة الأعمال في الجامعات الأجنبية المتفوقة في هذا المجال وليس التدريب الجيد للعمال والمدراء بكل وحدة ، إذ ينبغي أيضا وضع أسس سليمة للعلاقة بين العمال والإدارة – خاصة مع توسع القطاع الخاص – وتوقع ظهور شركات خاصة وطنية وأجنبية كبيرة في المستقبل . 

وسوف يكسب الجميع إذا بنيت هذه العلاقة علي تعاون وثيق بين الطرفين بناء علي مفاوضات مع اتحادات العمال وتحت إشراف حكومي يحول دون إشراف أي من الطرفين.

3-  زيادة الإنتاجية والمنافسة :-

وإذا كان التدريب الفني والإدارة الممتازة عنصرين هامين في زيادة الإنتاجية ، فان هذا الهدف يقتضي أيضا :- 

· إدخال تحسينات كبيرة في التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج في مصر . 

· تحرير العملية الإنتاجية من قيود وعراقيل كثيرة مازالت تواجهها رغم كل الحديث عن تحرير الاستثمارات . 
· التوسع في تحويل شركات القطاع العام إلي الملكية أو الإدارة الخاصة . 
4- التعجيل بإصلاح النظام القانوني والقضائي والإداري ، علي الأقل بالقدر الذي تتعلق فيه هذه الأنظمة بعمليات الاستثمار والتصدير . 

- النظام القضائي مما حاجة إلي إصلاحات سريعة وجذرية بعد أن بلغ عدد القضايا المتراكمة ثلث عدد السكان المصريين وذلك عن طريق :- 

1- تعيين قضاة متعاقدين ممن تتوافر فيهم الشروط من القانونيين ذوى الخبرة.

2- استدعاء قضاه متقاعدين للعمل لفترات محددة . 

3- السماح بانعقاد المحاكم في المساء . 

4- تخفيض مده العطلة الصيفية . 

5- أنشاء محاكم للقضايا الصغيرة تتبع إجراءات بسيطة مع تحديد أسباب الطعن في أحكامها بصورة مشددة . 

6- الحسم والتشدد في حالة التأخير في اتخاذ الإجراءات من جانب المتخاصمين - علي أن يصطحب ذلك كله بإجراءات مكملة مثل :- 

1- إعادة النظر في مرتبات القضايا ومخصصاتهم لزيادتها ، من ميزانية الدولة وليس عن طريق رسوم يدفعها المتخاصمون لصالح الخدمات التي تستفيد منها القضايا . 

2- تدعيم تدريب القضاة وتشجيعهم علي نظم التخصص في المجالات التجارية.

3- تدريب كتبة المحاكم والمحضرين علي نظم العمل الحديثة .

4- إعادة النظر في الرسوم العالية للتقاضي . 

5- التوسع في نظام التحكم ، وفي استخدام مركز القاهرة للتحكيم مع الحد من اسباب الطعن في قرارات التحكيم . 

6- التوسع في إنشاء مباني المحاكم طبق خطة تغطي عددا من السنين مع مراعاة أن تحوي هذه المباني كل التسهيلات اللازمة والوسائل الحديثة . 

7- تغيير نظم العمل في النظام القضائي بالتدريج ، بحيث يعمل في المستقبل علي أسس حديثة في إدارة القضايا وتوفير المعلومات . 

5- الإصلاح الإداري و عملية الاستثمار

هو عملية صعبة – وتستغرق وقتا طويلا – ويرجع أهمية الإصلاح الإداري لعملية الاستثمار إلي أن كل ما تأتي به القوانين واللوائح يتوقف علي طريقة تطبيقها من جانب المسئولين في الجهاز الإداري . 

ولعل أكثر جوانب النظام الإداري علاقته بالاستثمار والصادرات هو نظام جباية الضرائب ، والمطلوب في هذا الصدد إلي جانب إعادة النظر في تعدد الضرائب ومعدلاتها ، جعل تحصيل ضريبة الأرباح علي الأنشطة التجارية والمهنية طبقا للإقرارات التي يقدمها الممولون ، مع مراجعة عينات من هذه الاقرارت كل سنة وتوقيع عقاب صارم علي كل مخالف ، مع السماح بالطعن أمام محاكم متخصصة . ويستند في الأمر أيضا إعادة النظر في نظام الرواتب والحوافز المقررة لمأموري الضرائب بما يكفل أن يحصلوا علي مرتبات معقولة كما يستدعي النظام المقترح إتباع الممولين لقواعد واضحة ورجوعهم إلي محاسبيين متخصصين لمراجعة حساباتهم في غير المبالغ الصغيرة . 

6- تحديث البنية الأساسية ورفع مستواها :- 

الحرية السياسية تبقى ناقصة بدون حرية اجتماعية. فالأولى تهتم بحقوق المواطن السياسية ومساهمته في الانتخابات وتشكيل الأحزاب وإبداء الرأي ونشره... أما الثانية فتهتم بتحسين أوضاع المواطن المادية, عن طريق مبدأ العدالة الاجتماعية من حيث توزيع خيرات البلد على كل المواطنين لأن للمواطن حق شرعي بنصيب عادل منها. 
فأفراد الشعب المنبوذين والجهلة والفقراء لا يمكن أن يساهموا بشكل جدي في الحياة السياسية التي تتطلب معرفة بأمور الدولة وتسييرها وأمور السلطة ومداخلاتها. أولويات هؤلاء الناس هي لقمة العيش وليست السياسة. 
الحقوق الاجتماعية ضرورية لاعتبار الإنسان غاية في ذاته يجب احترامه ومساعدته على العيش الكريم. لأن هدف التنمية والتقدم في الدولة هو حرية المواطن ورفاهيته. الحرية الاجتماعية تسهل مشاركة المواطنين في العمل السياسي بشكل فعّال لأنها تسد حاجاته المادية وتعيد له اعتباره وكرامته وبهذا يصبح للحرية بشطريها معنا واقعيا ومتكاملا.   
لذلك كان ضروريا العناية بخطط تنمية البنية الأساسية التى هى حق كل مواطن , خاصة فيما يتعلق بالكهرباء والاتصالات اللاسلكية ، والطرق ، والصرف الصحي ، والمواني البحرية ، وكلها ما تزال إلي حاجة إلي مجهودات ضخمة لرفع مستوياتها إلي المستويات المقبولة عالميا والتي تبحث عن تمويل ، ومن الممكن أن يتوافر هذا التمويل عن طريق القطاع الخاص ، وبصفة خاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، إذا توافرت الظروف المناسبة ، وتشمل هذه لظروف وجود إطار قانوني وتنظيمي يمكن الاعتماد علية ، وتحتوي قواعده علي ما يطمئن المستثمرين علي تحقيق عائد مناسب عن طريق الاتفاق المسبق علي أسعار التعريفة التي يحصل عليها المستثمرين من المستهلكين ، ومن الضروري مع ذلك أن تبقي هذه الأسعار في حدود معقولة تراعي فيها مصالح المستهلكين أيضا ، مع الالتزام بهذه الأسعار من الجانبين ( الحكومة و المستثمر ) بصورة تعاقدية ، وإعطاء المستثمر حافزا علي تخفيض التكاليف في المستقبل بالسماح له بالاحتفاظ بنسبة من الإرباح الإضافية بسبب زيادة الكفاءة في التشغيل . 

ويلاحظ أن تخصصية قطاع الاتصالات والكهرباء في مصر يمكن أن يعود علي الدولة بمبلغ يكفي لتخلصها من مديونيتها الداخلية الهائلة ، ويترتب علي هذه الخطوة الواسعة لتحرير جزء مهم من الموازنة العامة ، يمكن توجيهه للإنفاق علي إصلاح الخدمات الاجتماعية إصلاحا جذريا وإذا تحت هذه التخصصية عن طريق بيع أسهم للمدخرين في مصر ، فسوف تلعب دورا مهما آخرا في امتصاص السيولة في السوق وتبعا لذلك في محاربة التضخم دون الحاجة إلى إجراءات التعقيم ضد مخاطر هذه السيولة .

ونرى نفس الأمر في قطاع السكك الحديدة ومن ثو يجب أن نعمل في سبيل استثمار العناصر الآتية :- 

1- امتلاك هيئة السكك الحديدة المصرية للبنية الأساسية الضخمة من أصول خطوط السكك الحديدية ممهدة وممتدة وتملك أراضى على جانبى الخطوط كحرم إضافة إلى منشآت ومبان خدمية وقاطرات وعربات نقل ركاب ونقل بضائع 

2- كثرة الحوادث سواء لسوء الادارة أو عدم الرقابة أو انعدام الصيانة أو أن القاطرات قد انتهت مدة صلاحيتها 

3- وجود رجال أعمال مصريين وشركات غير مصرية ترغب في إدارة مرفق سكك حديد مصر 

4- يقابل ذلك تيار يرفض سيطرة القطاع الخاص أيا كانت جنسيته على هذا المرفق الهام فهو ذا ارتباط بالأمن القومى المصرى 

5- أمامنا تجربة مترو الأنفاق الذي نفذته شركة فرنسية وأدارتها لمدة عشر سنوات حافظت على هذا المشروع حتى تسليمه للإدارة المصرية  لذلك : نقترح طرح مناقصة عامة عالمية لإقامة خطوط سكك حديد والشركة التي يتم التعاقد معها بحيث يتم المشروع على ذات الطرق المعبدة والتي تعود ملكيتها لهيئة السكك الحديدية وتقيم منشأتها الخدمية في الأراضي المملوكة للهيئة , ويمر المشروع بنفس ما تم به مشروع مترو الأنفاق الخط الأول , بعد الإطلاع على تعاقدات وإجراءات تنفيذ مشروع خط الأنفاق الأول واشتراك من يمكن إشراكه من دارسي جدوى وصائغي عقود ومستلمين للمشروع مع إشراك العمالة المصرية بنسب ممكنة , بل والاستفادة بإنتاج المصانع الحربية من عربات السكك الحديدية , وأن يكون المشروع في توازى وتنسيق مع الهيئة من حيث شغل الفراغ الكمى والكيفى في نقل الركاب والبضائع مع الاتفاق والمواءمة بين الأسعار والمواعيد والانتقالات 
7- إجراءات إضافية لتشجيع الصادرات :- 

* الجودة :- 

لن تتأني إلا إذا أمكن للمنتج المصري استيراد أفضل الخامات ، استخدام آلات متقدمة ، وتكنولوجيا حديثة ، والاعتماد علي عمالة مدربة ، وإدارة عصرية . 

* السرعة :- 

ومعناها ببساطة إلغاء معظم القيود القائمة وتبسيط ما يتعين الإبقاء علية ، سواء تعلقت هذه القيود باستيراد السلع والآلات اللازمة ، أو بالتخليص عليها في الجمرك عند الاستيراد والتصدير ، أو بالتفتيش علي البضائع عند دخولها وخروجها ، وتقتضى السرعة أيضا السماح للقطاع الخاص بالمنافسة في النقل البحري والجوي والخدمات المرتبطة بهما دون قيود ودون أفضلية لشركات القطاع العام ، والسماح للشركات التجارية الدولية بالعمل في السوق المصري أيضا ، وينبغي التفكير في توحيد الجهة المسئولة عن تشجيع الصادرات في جهاز واحد بدلا من الأجهزة المتعددة القائمة ، وكذلك توحيد الوحدة المسئولة في الجمارك عن تخليص وثائق التصدير والتفتيش علي الصادرات . 

وإذا لم يتحقق عن طريق تخفيض سعر الصرف وحيث المساعدة علي تحقيقه عن طريق الإعفاءات الضريبية ، ليس فقط علي المدخلات وإنما أيضا علي رسوم المواني والمطارات ، بل وعلي كل أو بعض الأرباح الناتجة عن عملية التصدير في السنوات الأولي ، ويمكن تقديم خدمات مجانية أو بأسعار زهيدة للمصدرين ، مثل تحمل تكاليف التدريب الفني للعملاء وشبكة معلومات مركزية يديرها بنك تنمية الصادرات مثلا ، وتقدم خدماتها للمصدرين بأسعار معقولة ، وكذلك السماح بالمنافسة في خدمات المطارات والمواني بهدف زيادة كفاءتها وتخفيض تكاليفها العالية ، وعدم إخضاع الصادرات إلي رسوم تدفع عند تخليص كل إجراء مع إمكانية السماح بتملك أو إدارة مناطق حرة للتصدير من جانب القطع الخاص ، ومعاملة شركات الخدمات التصديرية كشركات استثمار لإغراض الاستفادة من المزايا المقدرة في قانون الاستثمار ، مع توفير الخدمات المالية لتمويل الصادرات عن طريق التوسع في تقديم ائتمان للمصدر أو للمستورد الخارجي ، وللتأمين علي الصادرات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية ، ويقتضي ذلك التوسع في عمليات بنك تنمية الصادرات ، وشركة ضمان الصادرات بل وفي أنشطة البنوك الأخرى في هذه الميادين . 

* مجهودات التسويق :- 

وهذا المجال تحتاج فيه مصر إلي الاستفادة لفترة طويلة من خدمات الشركات الدولية المتخصصة والي إقامة علاقات مباشرة مع منافذ التوزيع في الخارج ، ولا يقتصر دور الشركات الدولية علي مجرد المساعدة في التسويق ، لأنها كثيرا ما تقدم مساعدات فنية ومعلومات مهمة حول التصاميم التي تحتاجها السوق والتعديلات التي يمكن عن طريقها تحقيق قدر اكبر من المبيعات . 
8- إجراءات تستحق مجهودات خاصة :- 

- توفير حماية للملكية الفكرية للأفلام المصرية ، والكتب وشرائط الكاسيت والفيديو عن طريق الدخول في اتفاقيات ملزمة مع الدول العربية التي تسوق فيها هذه المنتجات لحمايتها من الاستخدام غير المرخص والشائع . 

- العمل علي تشجيع صناعة السينما بكل الوسائل الأخرى التي يقترحها المختصون في هذه الصناعة . 

- زيادة كفاءة شركات القطاع العام التي تقوم حاليا بتصدير سلع لنا فيها مزايا نسبية .

- بيع أو تأجير بعض أوكل هذه الشركات لشركات متقدمة في هذا القطاع أو التعاقد مع هذه الشركات الأكثر تقدما علي إدارة بعض الشركات المصرية . كما نرى رفع الدعم نهائيا عن كافة السلع الترفيهية وخاصة الضار منها كالدخان ومشتقاته سواء كان المصنع محليا أو المستورد منه , وتفعيل قوانين تجريم التدخين في المواصلات العامة والأماكن العامة وعدم بيع الدخان للمراهقين .

- تشجيع استصلاح الأراضي الزراعية وتعيين الأراضي الداخلة في نطاق الاستصلاح المطلق ، وتوجيه الجهة التي يتقدم لها المواطنون بغية الحصول على مساحة من الأرض يقوم على استصلاحها على ألا يكون له حق تملكها إلا بعد استصلاحها فعلا على أن يتسلمها بموجب عقد وعد بالتملك إذا قام باستصلاحها في مدة محددة وتتولى لجنة زراعية أو صناعية حسب نوع الاستصلاح معاينة الأرض قبل إبرام العقد النهائي .

سادسا – القطاع الزراعى

لقد حبي الله مصر بنيل عظيم على ضفافه قامت أقدم الحضارات ، ومن ثم نرى أن الزراعة تدور على محورين : هما الزراعة والزراع ، والاهتمام بأحدهما دون الآخر هو إخلال بمنظومة الزراعة التي تتميز بها مصـر منذ القدم . 

أولا -  الزراعة : 

الزراعة هي السلعة الاستراتيجية التي تتفوق فيها مصر والتي لا يمكن أن يباريها فيها دولة أخرى في العالم ؛ ولذلك فلابد من العمل على تحقيق معدل نمو للناتج القومي الزراعي ، وتوفير أكبر قدر من السلع التي تلزم الصناعة خاصة صناعة المنسوجات والأغذية ، وتوفير قدر مناسب من السلع التصديرية وخفض وارداتنا من السلع الاستهلاكية غير الضرورية  وتنمية الموارد المائية من خلال إعذاب الماء المالح خاصة بعد تفاقم مشكلة نقص المياة العذبة . والعمل على تمليك الأراضي الصحراوية لشباب الخريجين دون بيروقراطية بدلا من تمليكها للشركات التي تقوم بإعادة بيعها مرة أخرى بعد أن تكون حققت أموالا بأرقام فلـكية من وراء هذه التجارة ، ونرى أنه لابد وأن يعاد رسم حدود المحافظات مرة أخرى ، وأن تكون حدود كل محافظة بشكل عرضي من الأرضي الصحراوية وتقوم المحافظة بتوزيع هذه الأراضي على خريجيها دون تعقيدات وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تنمية هذه الأرض الصحراوية . 

ثانيا  الفلاح : 

      في مصر ما يزيد على 5,3 مليون فلاح تركتهم الدولة يعانون ويعيشون في ظروف معيشية تتسم بالبؤس والشقاء وأن إصلاح أحوال الفلاح المصري يمكن أن يتم على النحو التالي : 

1- العمل علي إنشاء نقابة للفلاحين تدافع عن مصالحهم .

2- مد مظلة التأمين الصحي إلى جميع فلاحي مصر 

3- زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية لتتناسب مع الأسعار العالمية مع الإعلان عن هذه الزيادة  والالتزام بها عند بدء موسم زراعة المحصول خاصة القمح  والقطن ، وذلك لتشجيع الفلاح على زراعتها . 

4- فرض الرقابة الصارمة على استيراد المبيدات للتأكد من صلاحيتها ومفعولها ، وتجريم استيراد المبيدات المتسرطنة وتجريم المغالاة في زيادة أسعارها 

5- تطبيق حدود الإعفاء الضريبي بالنسبة لشريحة الأعباء العائلية على صغار الفلاحين أسوة بباقي فئات المجتمع .
رؤيتنا لمحاربة الفساد
( كما يمكن أن يؤدي سلوك الناس إلي إفساد الأنظمة السليمة، فإن الأنظمة الفاسدة كثيرا ما تؤدي إلي إفساد الناس .... إنها مشكلة مجتمع كامل )

مقدمة : 

إن مفهوم الفساد في الفقه الإسلامي ، يتضح من كون ، إعتبار أن الإنسان مستخلفا في الأرض ، وعليه أن يتجنب إفسادها الذي يحدث بارتكاب المعاصي – كبيرها و صغيرها – أو بإفساد الحرث و النسل ( تخريب البيئة ) أو باستخدام حق الإنسان ( كحق الملكية وغيره ) علي نحو لايراعي حق الله أو يضر بمصالح الأخرين ، فإن  هو خرج عن ذلك يكون " من المفسدين في الأرض " الذين يخلون بأمانة الاستخلاف التي حملها الإنسان . 

في حين أن مفهوم الفساد الذى نتكلم عنه يقتصر علي خيانة أمانة المال أو العمل الذي يؤتمن عليها موظف عام أو خاص ، في أداء عمله  ويشمل من يخون هذه الامانة ومن يدفعه إلي ذلك أو يشترك معه . 
أثار شيوع الفساد : 
1- يؤدي إلي اختلاف القانون المكتوب عن القانون المطبق فعلا . 

2- يؤدي إلى تحول الحكومة من إدارة عامة تعمل علي أسس وقواعد معروفة للكافة ، وتسري عل كل من تنطبق عليه شروطها إلي حكومة أفراد يتبعون مصالحهم و أهواءهم الخاصة . 
3- يؤدي إلى تعطيل حركة النحو في الاقتصاد ، سواء كان اقتصادا مفتوحا تحكمه السوق أو مغلقا تحكمه الدولة . 
4- يؤدي إلى إمكانية التهرب بسهولة من القواعد التي يقصد منها حماية البيئة من التلوث . 
5- يؤدي إلى التوتر في علاقات الأفراد بعضهم ببعض ، وفي علاقة الحكام بالمحكومين ، ويهدد هذا التوتر الاجتماعى و السياسي قدرة الدولة علي التصرف في الداخل و الخارج ، بل ويؤثر إذا انتشر علي مشروعية النظام القائم ، وعلي استقرار الأوضاع في الدولة . 
الفساد في مصر ووسائل محاربته 
.. يعتبر الفساد سببا رئيسيا  يحول دون مصر  وتحقيق أهدافها الإستراتيجية بعد أن تضخمت أبعاده في المجتمع المصري عبر العصور حتي اكتسبت كثير من صور الفساد مع الوقت قيما اجتماعية إيجابية ، فالفرد الذي ينجح في التهرب من القوانين أو الضرائب كثيرا ما يوصف بالمهارة التي تستحق التقدير  والتقليد ، والموظف الكبير الذي يساعد أقرباءه و بلدياته في الحصول علي الوظائف يوصف بالشهامة ، ومسئول الضرائب أو الجمارك الذي يتغاضي عن التحصيل مقابل خدمات تقدم له من الممول يوصف بالعرفان بالجميل ، ورجل الأعمال الذي يفسد برشوة المسئول يوصف بالفعالية ويعفى من العقوبات إن أبلغ عما جنته يداه ، والمسئول الكبير الذي يحتفظ بالهدايا التي تقدم له من جهات في الداخل أو الخارج يشبه بالنبي الذي يقبل بالهدية ، إلي آخر الصور الشائعة المعروفة . 
لقد أصبحت الرشوة جزءا من سمات التعامل العادي في كثير من الأماكن        وأصبحت أكثر الرشاوي الصغيرة تدفع لكي يقوم الموظف العام بأداء العمل المكلف به أصلا دون تباطوء أو تعقيد ، فعلي سبيل المثال فإن كثيرا من المدرسين يتخاذلون عن تقديم تعليم حقيقي للطلاب ويبذلون معظم جهودهم في الدروس الخصوصية التي لا يستفيد منها إلا من لهم القدرة علي الدفع . والذين يرون الفساد فسادا تراهم يكتفون بالتباكي علي الأخلاق الضائعة أو يقولون : أن المشكلة في أساسها " مشكلة أخلاقية " مما يعني ضمنيا استحالة معالجتها مالم تنصلح أخلاق الناس بأعجوبة من الأعاجيب .  والحق أن مسألة الفساد بأبعادها المختلفة مسألة معقدة تعود أسبابها على اعتبارات اقتصادية و سياسية واجتماعية وقانونية و إدارية  وثقافية و أخلاقية.
وتقتضي محاربة الفساد و تخفيض مستواه التعرف علي أوجه التداخل بين كل هذه الاعتبارات مع تبين أن الصور المختلفة للفساد قد تحتاج إلي حلول مختلفة أيضا . 

ويخطئ من يعتقد أن محاربة الفساد تتطلب مجهودا حكوميا فقط لأن الفساد مشكلة المجتمع كله ولا يمكن مواجهتها بفعالية بغير المشاركة الحقيقية و الالتزام من جانب الشعب و خاصة من يتسببون في الفساد بتقديم الرشاوي للحصول علي معاملة خاصة ، بل إن المواجهة الفعالة لبعض صور الفساد تقتضي مجهودات علي المستوي الدولي وليس فقط داخل الدولة التي يقع فيها الفساد ، خاصة مع التقدم التكنولوجي الهائل و الانفتاح المستمر في التعامل عبر الحدود . 

غير أن التعقيدات المتعلقة بمسألة الفساد وصعوبة مواجهتها لا تعني استحالة الحل ، بل إنها تدفع إلي العمل الجاد والحل الذي يمكن أن يشمل إجراءات نجحت دول أخري في اتباعها ونحن نصنفها في ثلاثة أنواع : 

أولا – إصلاحات لا تستهدف الفساد بصورة خاصة لكنها تؤدي على تقليص فرصه بشكل مؤثر : 

1- الإصلاح القانوني : 

وذلك بالاهتمام بالقواعد القانونية حتي الضوابط السليمة ، وتقتصر علي الحد الأدني من الموافقات و القيود التي تفرضها مصلحة عامة حقيقية ، وللاهتمام بالإجراءات المتبعة في هذه القواعد بهدف تبسيطها وتخفيض الرسوم التي قد تصطحبها ، للاهتمام بالأجهزة المسئولة عن وضع القواعد و تنفيذها لضمان سلامة القواعد في مضمونها  ولضمان تنفيذها في الواقع العملي . 

2- الإصلاح القضائي : 

والذي يستهدف تحقيق الكفاءة والنزاهة في هذا الجهاز المهم بأن يضمن للقضاء إستقلاليته و يتيح اللجوء إليه لوقف التعسف في ممارسة السلطتين التشريعية  والتنفيذية ، ويضمن للعاملين في هذا الجهاز من قضاة ومحققيين وكتبة ومحضرين .... إلخ ، مستوي من المعيشة يكفهم شر الفساد ، في الوقت الذي يهتم فيه بتحسين إدارة المحاكم وإدارة القضايا و إجراءات التقاضي ، مع إنشاء محاكم ذات إجراءات سريعة و مبسطة لتتولي القضايا الصغيرة ، مع الاهتمام بظروف العمل ، وبتدريب العاملين بالجهاز القضائي تدريبا جيداً ، ووضع قواعد للسلوك المنتظر منهم يتولي الجهاز القضائي نفسه وضعها و الرقابة علي تنفيذها ، والتأكد من تنفيذ الأحكام القضائية . 

3- الإصلاح الاقتصادي : 

وذلك بالشكل اللازم لزيادة الاستثمارات ، ومن ذلك بصورة خاصة – الاجراءات التي تستهدف تحقيق المنافسة في المعاملات ، ورفع القيود التي لا مبرر لها علي الاستيراد و التصدير و الاستثمارات والتجارة ، وتخفيض الرسوم الجمركية ، وتحويل ملكية كثيرمن المشروعات العامة إلي القطاع الخاص ، وما يتبع ذلك من تخفيض التدخل الحكومي إلي الحدود التى تتفق والقدرات الفعلية للحكومة ، مع تقوية الأجهزة المسئولة عن وضع وتنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية .
4- الإصلاح المالي : 
فالنظام المالي الذي يضع قوعد صارمة و معلومة للكافة للإنفاق الحكومي ، والذي يتجه إلي أوجه الإنفاق العام التي تقل فيها فرص الفساد ، ويتفادي أوجه الإنفاق و أساليبه التي تزيد فيها هذه الفرص ، ويترتب عليه تخفيض نسبة الفساد ، وتتحدد سلامة النظام المالي علي ثلاث مستويات ينبغي الاهتمام بها جميعا : -

المستوي الأول – تقوية القدرة علي تحديد وتحقيق الأهداف الخاصة بالموارد المالية للدولة . 

المستوي الثاني – تقوية القدرة علي تحديد الأولويات الإستراتيجية للإنفاق العام و تخصيص الموارد العامة طبقا لذلك . 

المستوي الثالث – تقوية القدرة علي تنفيذ المشروعات ووضع و تنفيذ البرامج الحكومية التي تترجم الأولويات المذكورة على واقع عملي . 

5- الإصلاح الإداري : 

وذلك لأنه في مصر الجهاز الحكومي متضخم جدا ، وتفوق فيه نسبه عدد العاملين إلي مجموع سكان النسب المماثلة في معظم الدول الأخري ، وقد ترتب علي هذا التضخم الشديد عجز الحكومة عن تقديم مرتبات للعاملين فيها تكفيهم شر البحث عن وسائل أخري للكسب ، ولعل من أهم الخطوات اللازمة للإصلاح الإداري مايلي : 

1- إعادة هيكلة الجهاز الحكومي بالتدريج لجعله أكثر استجابة لمصالح الناس وأكثر قدرة علي اتخاذ القرارات بسرعة وبناء معلومات كافية ، مع تفادي تعدد مستويات الإدارة  وتقريب طرق العمل من الوسائل المتبعة في شركات القطاع الخاص .
2- التخلي عن الوحدات الإدارية ليس لبقاءها مبرر سوي مصلحة العاملين فيها . 
3- تبسيط القواعد و الإجراءات الادارية مع التعريف المحدد و المعلن عنه لإختصاصات كل وظيفة ولأجراءات التعامل فيها و إجراءات التظلم من القرارات التي تصدرها . 
4- إلغاء البرامج التي يعرفها العامة و الخاصة لأنها مليئة بالفساد . 
5- محاولة خلق فرص للتنافس في تقديم بعض الخدمات العامة بين الوحدات الحكومية والقطاع الخاص المتعاقد مع الحكومة . 
6- تبني قواعد للسلوك يلتزم بها الموظف العام و يعاقب من يخالفها . 
7- التدقيق في اختيار القادة الإداريين علي أساس الكفاءة وليس الأقدمية أو الانتماء الحزبي . 
8- إرساء دعائم التقاليد المهنية في جهاز الخدمة المدنية بجعل الكفاءة أساس التعيين و الترقية  ، وقصر أعداد العاملين علي من لهم وظائف حقيقية ، ودفع مرتبات كافية لهم ، وتوفير ظروف العمل التي تصون الكرامة للجميع . 
9- تقوية الأجهزة المسئولة عن تحصيل الضرائب وعن محاربة التهرب و التحايل ، حتي لا تصبح هذه الأجهزة نفسها حقلا خصبا للفساد . 
10-فرض نظم دقيقة للمحاسبة والمراجعة ، ولتدقيق حسابات الوحدات الإدارية و شركات القطاع العام و الخاص . 
11-إنشاء مكاتب للدفاع عن مصالح الجماهير .
ثانيا : إصلاحات تستهدف الفساد بصورة خاصة : 

1- فرض رسوم معقولة علي الخدمات التي تقدمها أجهزة الحكومة .

2- تخفيض مجالات ممارسة السلطة التقديرية في تخصيص المزايا وتوزيع المنافع التي تقدم للمواطنين من الحكومة و القطاع العام . 
3- التأكد من توافر قدر كاف من الشفافية في التعامل مع الحكومة ، ويقتضي ذلك بصورة خاصة حصر المصروفات السرية التي لا تخضع لأي مراجعة حسابية ، كما ينبغي أن ترفض في جميع الأحوال إعتبار بند " الإكرامية " جزءا من المصاريف التي تخصم من وعاء الضريبة.
4- معاقبة كل مرشح أو عضو في مجلس منتخب إذا ثبت تقديمه لرشوة أو تلقيه لمبالغ غير مسموح بها . 
5- إنشاء جهاز لمكافحة الفساد بشرط توافر القدرة الفنية والماليةاللازمة لإنجاحه و عدم تعارض اختصاصاته مع الأجهزة القائمة .
6- تقليل فرص الاحتكار في تقديم الخدمة الحكومية . 
7- ضرورة وجود عقوبة وجوبية علي من يقدم الرشوة أو يتلقاها . وكذلك جعل الفصل من الوظيفة العامة عقوبة إدارية وجوبية في جميع حالات الرشوة .
8- ضرورة تجريم عملية غسيل الأموال. 
ثالثا – إصلاحات ذات طابع سياسي وأخلاقي: 

ويقتضي ذلك تغييرا كبيرا في المفاهيم والسلوك الأخلاقي للجماعات والأفراد، كما يقتضي الأمر: 

1- سلوك قويم من جانب القيادات السياسية والإدارية في جميع المستويات. 

2-  من جانب الآباء في المنازل و الأساتذة في المدارس و الجامعات و الزعماء داخل الأحزاب و قيادات النقابات. 
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